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 الفصل الأول

  ماهية تقدير التعويض في المسئولية المدنية

أن يـتم اسـتعراض ولـو بشـكل  ،إن من الملائم وقبل الخوض والبحث فيما يتعلق بتقدير التعويض
  .للبحث وتوضيحاً لخطته غناءً إ، عويض في المسئولية المدنيةبسيط لماهية تقدير الت

ق المسئولية المدنية التي تتحقق نتيجة لمخالفة كأثر لتحق ،وبقدر ما يكون تعلق الأمر بالتعويض
هــــذا القــــانون الــــذي يكتفــــي بمنــــع وقــــوع المخالفــــة لأي مــــن ، الشــــخص لأي مــــن قواعــــد القــــانون المــــدني

  .)١(أو تعويض الضرر ،رها إن وقعت برد الحال إلى ما كانت عليهأو زوال آثا ،وقواعده ،نصوصه

، إذن فالتعويض يعـد مـن المسـائل الهامـة فـي المسـئولية المدنيـة سـواء كانـت عقديـة أم تقصـيرية
والـذي بـدوره  ،لذلك سنتناول دراسة ماهية تقدير التعويض في المسئولية المدنية من خـلال الفصـل الأول

  :تيينقسم إلى مبحثين كالآ

  .التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الأول

  .كيفية تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الثاني

                                                           

، فـــي الالتزامـــات، المجلـــد الثـــاني، فـــي الفعـــل الضـــار ٢لمـــدني، جــــالـــوافي فـــي شـــرح القـــانون ا: ســـليمان مـــرقس. د  (١)
  .وما بعدها ٢، ص١٩٨٨حبيب إبراهيم الخليلي، / ، تنقيح الدكتور٥والمسئولية المدنية، ط
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٧  

 المبحث الأول

  التعويض في المسئولية المدنية

فآيــا كانــت ، يمثـل تعــويض المضــرور عــن الأضــرار التــي تصـيبه الهــدف الأســمى للقــانون المــدني
فــــإن المحصــــلة النهائيــــة لهــــذه المخالفــــة هــــي الحكــــم ، هــــا فاعــــل الضــــررأهميــــة الالتزامــــات التــــي يخالف

ولا يمكــن الوصــول إلــى هــذا الأثــر المترتــب ، وجبــر الضــرر علــى حســاب شــخص المســئول ،بــالتعويض
ووفقــاً لمــا تقــدم ســيتم ، إلا إذا مــا تــوافرت شــروط وعناصــر تحقــق الضــرر ،علــى قيــام المســئولية المدنيــة
   :هي مطالب ةتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث

  .مفهوم تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المطلب الأول

  .عناصر تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المطلب الثاني

  .شروط الالتزام بالتعويض في المسئولية المدنية: المطلب الثالث

 المطلب الأول

  مفهوم تقدير التعويض في المسئولية المدنية

 اً عامــ اً كونــه مصــطلح، ضــحة عــن التعــويض يقتضــي التعــرض لتحديــد معنــاهإن إعطــاء صــورة وا

فـالتعويض يعنـي بمعنـاه الضـيق جبـر ، يشمل تعويض الأضرار المادية والأدبية التي تصـيب المضـرور
، أي بمعنــى إعــادة المركــز المــالي للمضــرور إلــى مــا كــان عليــه قبــل وقــوع الضــرر، الضــرر وإصــلاحه

ويكـون ذلـك إمـا عـن طريـق دفـع مبلـغ مـن النقـود مسـاو لـثمن ، ضـرر وإزالتـهويفترض فيه إمكانية رفع ال
  .)١(وإما عيناً  ،الشيء الذي تضرر

أما الضرر غير ، والتعويض العيني في أغلب الأحيان لا يكون ممكناً إلا بالنسبة للضرر المالي
إلـى الحالــة التـي كــان ولكــن لا يعـاد المضــرور  ،عــن طريـق الترضــية الماليـة هُ فيــتم جبـر ) الأدبـي(المـالي 

  :كالأتيو  وعلى ذلك ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، )٢(عليها قبل وقوع الضرر

  .تعريف التعويض: الفرع الأول

  .التعويض بقدر الضرر: الفرع الثاني

                                                           

أحكام تقدير التعويض وأثر تغيـر القـوة الشـرائية للنقـود علـى تقـديره، دار النهضـة : عربي سيد عبد السلام محمد. د  )١(
  .١٨، ص ٢٠٠٨ لقاهرة االعربية، 

  . ١٨، صنفسهالمرجع    )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

٨  

 الفرع الأول

  تعريف التعويض

  :تيكالآو واصطلاحاً ، وشرعاً ، لغة، نتحدث في هذا الفرع عن معنى التعويض

 ،فيقال أخذت الكتاب عوضاً عن مالي، )١(هو العوض أي الخلف أو البدل :التعويض لغة -لاً أو 
واعتاض وتعويض أخذ العـوض  ،وعاوضه أي أعطاه العوض، عاضه وعوضه تعويضاً أأي بدلاً منه و 

واعتاضــني فــلان إذا جــاء طالبــاً  ،فأعاضــه فــلان مــن كــذا أي أعطــاه عوضــاً أي بــدلاً وخلفــاً ، أي البــدل
  .)٢(عوضلل

وإنمـا ، ن مصـطلح التعـويض لـم يـرد فـي أغلـب مراجـع الفقـه الإسـلاميإ :التعـويض شـرعاً  -ثانياً 
 ،وتضمين الإنسان، )٣(حسب تتبعنا لأغلب مراجع الفقه الإسلامي، وجد مصطلح الضمان أو التضمين

مـن  ٤١٦كمـا عرفـت المـادة  ،)٤(هو أن يحكـم عليـه بتعـويض الضـرر الـذي قـد أصـاب الغيـر مـن جهتـه
وقيمتـه إن كـان  ،بأنـه إعطـاء مثـل الشـيء التـالف إن كـان مـن المثليـات ،مجلة الأحكام العدلية الضمان

ومــن ذلــك مــا ذكــره  ،كمــا وردت علــى لســان بعــض الفقهــاء تعريفــات كثيــرة بهــذا المعنــى، )٥(مــن القيميــات
  .)٦( "القيمةهو وجوب رد الشيء أو أداء بدله بالمثل أو ب": الإمام الغزالي من أن الضمان

                                                           

القـاموس المحـيط، : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر مجد الدين الشيرازي  الفيروز أبـادي  )١(
أبـو الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن : وأنظـر، ٣٥٠،  ص ١٩٥٢ لبـابي، مصـر،ا، مطبعة مصطفى ٢ج

 :، علــي  بــن إســماعيل بــن ســيده١٩٢، ص ١٩٥٦مجلــد الســابع، دار صــادر،  بيــروت، لســان العــرب، ال :منظــور
  .٢١٠، ص ١٩٥٨مصر ،١، مطبعة مصطفى ألبابي، ط١المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ج 

، محمـــد مرتضـــى الحســـيني ٦٤٣، المكتبـــة العلميـــة، ص ١المعجـــم الوســـيط، ج  :إبـــراهيم مصـــطفى، أحمـــد الزيـــات  )٢(
محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ، ٤٤٩، ص ١٩٧٩، مطبعـــة حكومـــة الكويـــت، ١٨عـــروس، ج تـــاج ال :الزبيـــدي

  .٣٦٣القاهرة، ص  ،٥المختار في صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، ط  :لسبكياومحمد عبد اللطيف 
: ظـروأنومـا بعـدها،  ٧، ص٢٠٠٠الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القـاهرة، : الشيخ علي الخفيف  )٣(

المغنـــي، الجـــزء الخـــامس، دار الكتـــب العلميـــة، : موفــق الـــدين أبـــي محمـــد عبـــد االله بــن حمـــد بـــن محمـــد ابـــن قدامــة
  . وما بعدها ٧٠بيروت، ص

  .٢المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، مطبعة الأزهر، بدون سنة طبع، ص: الشيخ محمود شلتوت  )٤(
، تعريـب )البيوع، الإجـارة، الكفالـة(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، : يعلي حيدر خواجة أمين أفند  )٥(

  .٨٩، ص ٢٠٠٣فهمي الحسيني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، / المحامي
بيــروت، ، مطبعــة دار المعرفــة، ١الــوجيز فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، ج: أبــو حامــد محمــد بــن أحمــد الغزالــي  )٦(

  .٢٠٨م، ص ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩
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٩  

إن تفـــاوت التشـــريعات بصـــدد تعريفهـــا للتعـــويض   :القـــانوني التعـــويض فـــي الاصـــطلاح -ثالثـــاً 
جعــل هنـــاك مرونــة فــي إســـباغ الوصــف القــانوني عليــه وفقـــاً لمتطلبــات الحالــة مـــع  ،كمصــطلح قــانوني

  .)١( )لأن التشريع أبعد نظراً من المشرع(مراعاة الحكمة من التشريع؛ 

وقـد نصـت ، )٢(لتعويض بأنه ما يلزم به المسئول مدنياً تجاه من أصابه بضررعرف ا هناك منف
ـــزم مـــن ارتكبـــه  ،مـــن القـــانون المـــدني المصـــري ١٦٣المـــادة  علـــى أن كـــل خطـــأ ســـبب ضـــرر للغيـــر يل

  .)٣(بالتعويض

وكذلك يعرف بالأثر المترتب على توافر أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سـببية 
تصـحيح التـوازن الـذي اختـل وأهـدر نتيجـة وقـوع الضـرر وإعادتـه إلـى مـا كـان : والمقصـود بـه، )٤(بينهما
، أو الفعـل غيـر المشـروع ،وذلك بإعادة المتضـرر إلـى الحالـة التـي كـان عليهـا قبـل وقـوع الضـرر، عليه

ولمـا ، فـالتعويض هـو مقابـل الضـرر الـذي أصـاب المتضـرر، وعلى حساب المسـئول الملتـزم بـالتعويض
فإن التعويض يتمثـل بالتـالي  ،ان الضرر يتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة مشروعة للمتضررك

كمـا يقصـد بـالتعويض إزالـة أو محـو مـا ، )٥(أو المصلحة المشـروعة ،بإزالة أثر الاعتداء على هذا الحق
  .)٦(أفقده فيلزم الجاني أن يعيد إلى المجني عليه ما ،أصاب توازن الثروة بين الطرفين من الخلل

تعادل ما لحق المضرور مـن  ،هو مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر" :والتعويض
                                                           

  .٦٢، ص١٩٨٦شرح قانون الإثبات، مطبعة دار القادسية، الطبعة الثانية، بغداد، : أدم وهيب النداوي. د  )١(
أســـاس التعـــويض، دراســـة مقارنـــة، فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي، رســـالة : محمـــد نصـــر الـــدين محمـــد  )٢(

  . وما بعدها ٢، ص ١٩٨٣رة، سنة ، جامعة القاهكلية الحقوق دكتوراه
 -١٨٦(المــواد مــن  :علــى ســبيل المثــال أنظــرقــد نصــت علــى هــذا الالتــزام نصــوص التقنينــات العربيــة المقابلــة، ل  )٣(

 ٤٣مــن القــانون المــدني الأردنــي رقــم ) ٢٥٦(، والمــادة ١٩٥١لســنة  ٤٠مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم ) ٢٣٢
) ٣١٤ -٢٠٧(، والمـواد ١٩٣٧مـن قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني لسـنة ) ١٣٩ -١٢١(، والمواد ١٩٧٦لسنة 

مــن القــانون المــدني الفرنســي لســنة ) ١٣٨٦ -١٣٨٢(، والمــواد ١٩٩٢لســنة  ١٩رقــم  يمــن القــانون المــدني اليمنــ
١٨٠٤.  

المصـري واليمنـي ركن الخطأ في المسئولية المدنية، دراسة مقارنة بـين القـانون المـدني : محمد حسين علي الشامي  )٤(
  .٦١، ص ١٩٨٩والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة 

تعــويض الضــرر فــي المســئولية المدنيــة، دراســة تحليليــة تأصــيلية لتقــدير التعــويض، : إبـراهيم الدســوقي أبــو الليــل. د  )٥(
  .١٣م، ص ١٩٩٥مطبوعات جامعة الكويت، 

لعامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، الجامعـة المصـرية، النظرية ا: شفيق شحاتة  )٦(
  .١٧٩، ص ١٩٣٦
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١٠  

"خسارة وما فاته من كسب كانا نتيجـة طبيعيـة للفعـل الضـار
 ،ولـذلك فـالتعويض يقـدر بقـدر الضـرر، )١(

ومـا فاتـه  ،ةمقتضـاها جبـر مـا لحـق المضـرور مـن خسـار ، حيث أنه يرتكز على قاعدة ثابتة فـي القـانون
أو  ،لحــق الضــرر بمــال الشــخص ســواءً و ، ســواء أكانــت هــذه المســئولية عقديــة أم تقصــيرية، مــن كســب

  .)٢(بجسمه

أهمهـا أن العقوبـة تهـدف إلـى  ،ويختلف عن العقوبة من عدة أوجه ،إذن التعويض هو جزاء المسئولية
هــذا الفــرق يترتــب عليــه أن و ، ممــا صــدر عنــه مــن فعــل مخــالف لنصــوص قــانون العقوبــات ،مجــازاة الجــاني

والتــي تكــون الغايــة ، فــي حــين أن جــزاء المســئولية الجنائيــة هــو العقوبــة، يكـون تقــدير التعــويض بقــدر الضــرر
 ،بينمـا جـزاء المسـئولية المدنيـة هـو إصـلاح الضـرر، وعدم تكراره للفعل مرة ثانية ،منها ردع وتخويف الجاني

  .)٣(وقوع الفعل الضاروإعادة وضع المضرور إلى ما كان عليه قبل 

كمـا ورد ذلـك فـي الفقـرة الأولـى مـن ، ويقدر القاضي التعويض تبعاً لظروف كل قضية علـى حـدة
تعـين المحكمـة طريقـة التعـويض تبعـاً " :والتي تنص علـى أنمن القانون المدني العراقي ) ٢٠٩(المادة 

  ."للظروف

ويترتـب علـى ، نقـدي يتميـز ببسـاطتهحيث أن الحكم بالتعويض ال، والأصل أن يتم التعويض نقداً 
  :هذا الأصل عدة أمور هي

 .على الطلب المقدم من الدائناً وإنما يتم ذلك بناء، لا يحكم القاضي بالتعويض العيني من تلقائه -١

                                                           

الـوجيز فـي نظريـة الالتـزام فـي القـانون المـدني  :محمد طه البشـير. عبد الباقي البكري، د.عبد المجيد الحكيم، د. د  )١(
  .٢٤٤، ص ٢٠١٠وت، مطبعة العاتك، بير ، في مصادر الالتزام، ١العراقي، ج 

 ، رسـالة دكتـوراه)دراسـة مقارنـة(التعويض القضائي عن الأضرار التي تقـع علـى الأشـخاص : طه عبد المولى طه إبراهيم  )٢(
أصـول الالتزامـات، مصـادر : لعـدويعلـي اجـلال . د: وأنظـر، ١٧٩، ص ٢٠٠٠، جامعـة المنصـورة، سـنة كليـة الحقـوق

تقـــدير التعـــويض عـــن : محمـــد حســـين عبـــد العـــال. دو ، ٤٩٥، ص ١٩٩٧، ســـنة الالتـــزام، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية
 .٢١، ص ٢٠٠٠ القاهرةالضرر المتغير، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، 

محاضــرات فــي المســئولية المدنيــة فــي تقنينــات الــبلاد العربيــة، القســم الأول، الأحكــام العامــة، : ســليمان مــرقس. د  )٣(
  .١٨٢، ص ١٩٥٨العربية التابع لجامعة الدول العربية، سنة  معهد الدراسات
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فإن ذلك لا يعنـي أن القاضـي سـيجيبه حتمـاً  ،إذا قدم الدائن طلب يراد به الحكم بالتعويض العيني -٢
 .نا جوازي بالنسبة للقاضيلأن الأمر ه ،على طلبه

، فليس للقاضي أن يحكم لـه بتعـويض عينـي ،إذا قدم الدائن طلب يراد به الحكم بالتعويض النقدي -٣
 .)١(ولو عرض المدين ذلك

يتبـين لنـا أيضـاً أن الأصـل فـي التعـويض  ،)٢(كذلك عند الرجوع إلى القواعد العامة في التعـويض
ن عينياً كما لو طلب المتضرر بإعادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه ويمكن أن يكو ، أن يكون تعويضاً نقدياً 

  .شرط أن يكون ذلك ممكناً  ،قبل حدوث الضرر

ويجــب أن يضــع القاضــي فــي الحســبان عنــد تقــدير التعــويض الظــروف الملابســة التــي أحاطــت 
اضــي ولا ينظــر الق، )٣(أو التعــادل بــين الضــرر والتعــويض ،وهــو مــا يعــرف بقاعــدة التناســب، بالمتضــرر

  .)٤(إلى الحالة الاجتماعية والمالية التي يعيشها المسئول عن الضرر عند تقديره للتعويض

وبالتالي يجب ألا يكون وسيلة للإثراء على ، إذن التعويض ما هو إلا وسيلة لجبر الضرر ورفعه
أي ألا يصــبح المتضــرر فــي مركــز مــالي أفضــل ممــا كــان عليــه قبــل وقــوع  ،)المســئول(حســاب الغيــر 

  :، وهذا ما سنتناوله في الفرع التالي)٥(لضررا

                                                           

، ص ٢٠٠٩سـنة الإسكندرية، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، : نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
  .وما بعدها ٦٦

مدني ) ٢٦٩/٢(، ١٩٤٨ة لسن ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ١٧١(مدني عراقي، ) ٢٠٩(لاحظ المواد   )٢(
  .أردني

التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية، دراسة : مروان بن حسن محمد إسماعيل  )٣(
  .٣٢٩، ص ٢٠٠٦مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، سنة 

القوة الشرائية للنقود علـى تقـديره، دراسـة مقارنـة، رسـالة  تقدير التعويض وأثر تغيير: عفيف محمد حسين أبو كلوب  )٤(
  .٧، ص ٢٠١٢دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 

مصـــادر ، نظريـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام، ١الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج : عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري. د  )٥(
، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ســنة )القــانون –ســبب الإثــراء بــلا  –العمــل غيــر المشــروع  –العقــد (الالتــزام، 
  .١١٨٠ - ١١٧٩، ص ١٩٥٢
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 الفرع الثاني

 التعويض بقدر الضرر

، أن القاعــدة الأساســية التــي تحكــم تقــدير التعــويض تســتوجب تحقيــق التناســب بينــه وبــين الضــرر
فـلا يقـل عنـه  ،حيث يكون تقدير التعويض بقـدر الضـرر، )١(وهذا ما استقر عليه كل من الفقه والقضاء

  ،أو مسـاوياً لـه ،ذن حتى يكون  التعويض بقـدر الضـررإ، بل ينبغي أن يكون مساوياً له، عليه ولا يزيد

ويترتـب علـى هـذا الأمـر أن ، الذي أصاب المضرور، الضررعناصر يجب أن يكون كاملا يغطي كل 
ســـواء أكانـــت  أصـــابته،يجـــب أن يعـــوض المضـــرور عـــن كافـــة الأضـــرار التـــي  ،المســـئول عـــن الضـــرر

 ،خر يعني ضرورة التعويض الكامل لكل عنصر من هذه العناصـرآومن جانب ، دية أم أدبيةما اً أضرار 
وهــذا الهــدف لا ، أي أن يغطــي الضــرر بشــقيه المــادي بكافــة أشــكاله وعناصــره المختلفــة للضــرر الأدبــي

ور وشـاملاً لكـل مـا لحـق المضـر ، يمكن تحقيقه إلا إذا كان التعويض ملائما لحقيقة الضرر الواقـع فعـلاً 

مــن القــانون المــدني المصــري ) ٢٢١(وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ، )٢(ومــا فاتــه مــن كســب، مــن خســارة
ويشــمل ، فالقاضــي هــو الــذي يقــدره، إذا لــم يكــن التعــويض مقــدراً فــي العقــد أو بــنص القــانون: (نــهأعلــى 

  .)٣( )التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

أي مـا أصـابه مـن نقـص  ،يض  المضرور على الخسارة التي لحقتـهوبعبارة أخرى لا يقتصر تعو 
ما فاته مـن كسـب بمعنـى الفائـدة التـي ضـاعت ، إلى ذلك إن يتضمن أيضا  ةضافإبل ، فعلي في ذمته

يلزمه بتعويضه عن النفقات التي أنفقها ، خرآفمن تسبب في إتلاف المحصول الزراعي لشخص ، عليه
  .)٤(كان سيجنيه من بيع المحصولوالربح الذي  ،في زراعة الأرض

عـادة التـوازن الـذي اختـل نتيجـة الضـرر بأقصـى مـا يمكـن إالمدنية هو المسئولية  وإذا كان جوهر
ومـن ، ورد المضرور على نفقة المسئول إلى الوضع الذي يكون فيه لو لم يقـع الفعـل الضـار، من الدقة

                                                           

. ، د٣٨٢، ص ٤٥٣ف  ،١٩٧٠المــوجز فــي مصــادر الالتــزام، منشــأة المعــارف بالإســكندرية،  :ســلطان رأنــو . د  )١(
، ٢٠٠٦ة، ســنة النظريــة العامــة للالتــزام، أحكــام الالتــزام، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندري: محمــد حســين منصــور

  .٦٣ -٦٢ص 
 .وما بعدها  ٤٨المرجع السابق، ص تعويض الضرر في المسئولية المدنية،  :إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )٢(

 .ردني من القانون المدني الأ) ٢٦٦(والمادة  ،من القانون المدني العراقي) ١٦٩(يقابلها نص المادة   )٣(

ـــــراهيم الســـــرحان،  د. د  )٤( ـــــو . عـــــدنان إب ـــــانون المـــــدني، مصـــــادر الحقـــــوق الشخصـــــية،  :ري حمـــــد خـــــاطرن شـــــرح الق
 .وما بعدها  ٤٧٢، ص ٢٠١٢عمان،  ،٥، دراسة مقارنة، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط )الالتزامات(
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ن ذلك إف، التعادل ما بين التعويض والضرر أي، ولا أن يقل عنه ،لا يتجاوز التعويض قدر الضررأثم 

كضـرورة ، يوجب على القاضي بل يتعين عليه مراعاة بعض القواعد التي تمكنه مـن الوصـول إلـى ذلـك
مــع ) ١(يســتند إلــى مــدى وقيمــة الضــرر فقــط  ،مراعــاة أن يجــري تقــدير التعــويض وفقــاً لمعيــار موضــوعي

  .لهذا الضرر عدم الاعتداء بأية أمور أو عناصر أخرى ملابسة

يقتضــي الأمــر أن يقــدر الضــرر تقــديراً واقعيــاً ينظــر ، وفضــلاً عــن التقــدير الموضــوعي للتعــويض
أي بمعيار شخصي ذاتي بعيداً عن التقديرات المجردة التي لا تأخـذ بنظـر  ، فيه إلى شخص  المضرور

بمعــدل واحــد حيــث لــيس مــن العدالــة بشــيء أن تقــدر ، المضــرور مــن ضــرر أصــابالاعتبــار حقيقــة مــا 
ومـا يقتضـيه  مبـدأ هـذا التقـدير ، خـرآرف إلـى طيمكن أن تختلف من شخص إلى شخص ومن  اً أضرار 

فــالأول قــد يبــالغ فــي وصــف ، أو المتســبب بالضــرر ،كتفــي بمــا  يدعيــه المضــروريعلــى القاضــي أن لا 
حقيقـة الضـرر ومـع الخبـراء الـذين ينتـدبهم دراسـة  ،لـذا يجـب علـى القاضـي. والثـاني يهـون منـه، الضرر

كحالته الجسمانية والصحية والعائليـة و ، والظروف الممكنة التي من الممكن أن تؤثر عليه ،الواقع فعلا
ليهـا فيمـا إوغيـر ذلـك مـن القواعـد والمبـادئ التـي سـنتطرق   )٢(الخ...الاقتصادية وسنه وجنسه ووظيفته 

  .بعد
باقتضـائه تعـويض أزيـد  ،ررهومن ناحية أخرى يجب أن لا يحصـل المضـرور علـى مغـنم مـن ضـ

فقد عبـرت عـن ذلـك  ، أصابهقل من الضرر الذي أه تعويض حولا لمغرم بمن، من الضرر الذي أصابه
 يولئن كان تقدير التعويض من مسـائل الواقـع التـي يسـتقل بهـا قاضـ: "محكمة النقض  المصرية بقولها

ســـائغ مـــردود إلـــى عناصـــره الثابتـــة  إلا أن منـــاط ذلـــك يكـــون هـــذا التقـــدير قائمـــاً علـــى أســـاس ،الموضـــوع
بحيــث يبــدو متكافئــاً مـــع  ؛ومبرراتــه التــي يتــوازن بهــا أســاس التعــويض مــع العلــة مــن فرضــه ،بــالأوراق

لـى ذلـك أيضـا ذهبـت محكمـة التمييـز العراقيـة حيـث جـاء فـي إ و ، )٣("عليـه اً الضرر ليس دونه وغيـر زائـد
سند إلى تقدير خبير لا يصلح أساسا أمة البداءة ن التعويض الذي حكمت به محكإ... " :إحدى قراراتها

                                                           

 .وما بعدها  ٣٧ص ، المرجع السابق تعويض الضر في المسئولية المدنية،  :إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د)  ١(

، ٢، فــي مصــادر الالتــزام، ط١ج، الــوجيز فــي نظريــة الالتــزام فــي القــانون المصــري  :محمــود جمــال الــدين زكــي. د  )٢(
المرجــع الســابق، شــرح القــانون المــدني، : نــوري حمــد خــاطر . عــدنان إبــراهيم الســرحان،  د. د،  ٥١٩، ص١٩٧٦

 . ٤٧٧-٤٧٦ص 

أحمـد . د :، أنظـر فـي ذلـك المستشـار٢٥/١١/٢٠٠٩ة جلس -ق٦٧لسنة  ٨٨٤قرار محكمة النقض المصرية رقم )  ٣(
حكــام محكمــة الــنقض، أحكــام الــنقض المــدني، الكتــاب الأول، شــركة نــاس أالموســوعة الماســية فــي  :إبــراهيم عطيــة
أبريــل  ١٥جلســة  -ق٧١لســنة  ٤٧٢٣، ٤٧٢٦، وكــذلك الطعنــان رقــم ٤٥٦، ص٢٠١١القــاهرة،  ،١للطباعــة، ط

، ١٣/٣/٢٠٠٥ق جلســة ٧٤لســنة  ٣٢٥٣طعــن مــدني مصــري رقــم ، ٤٢٢، مجموعــة أحكــام الــنقض، ص٢٠٠٤
 ٢٤/د(ق، ٢٧٨٤/٦٩قــــــرار محكمــــــة اســــــتئناف الإســــــكندرية رقــــــم ، ٣٧مجموعــــــة أحكــــــام محكمــــــة الــــــنقض، ص

 ).غير منشور( ٥/٣/٢٠١٤، في )تعويضات
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 إثــراءً ن التعـويض يجـب أن لا يكـون لأ ،نـه قـد غــالى فـي تقـدير التعـويض الأدبـي للمــدعيأذلـك  ،للحكـم
  .)١("...وإنما هو لجبر الضرر ،على حساب الغير

يجـة إلـى أو المعـايير التـي تـؤدي بالنت ،وعلى ذلك يتعين على القاضي الابتعاد عـن إتبـاع الطـرق
ومن أمثلة ، قل من الضرر الحقيقي للمضرورأيكون أكثر أو  دفق ،تعويض سلبي لا يقدر بقدر الضرر
، وكــــذلك اللجــــوء إلـــى جــــداول معــــدة ســـلفاً لتحديــــد مبلــــغ التعــــويض، ذلـــك الحكــــم بمبلــــغ تعـــويض رمــــزي

  . والتعويض الجزافي

أي ، يكــون التعــويض كــاملاً يتطلــب أن  ،نــه إذا كــان مبــدأ التعــادل بــين التعــويض والضــررأغيــر 

نـــه يقتضـــي فـــي نفـــس الوقـــت أن يتضـــمن إف، شـــاملاً لكـــل الأضـــرار التـــي لحقـــت المصـــاب وكمـــا تقـــدم
  . )٢(والثاني أن لا يزيد عليه ،الأول أن لا يقل عن الضرر ،التعويض عن الضرر وجهين

 المطلب الثاني

  عناصر تقدير التعويض في المسئولية المدنية

التعويض كجــزاء للمســئولية المدنيــة إذا لــم يحقــق الهــدف أو الغايــة المبتغــاة لا جــدوى مــن الحكــم بــ
وهذه الغاية كأمر طبيعي ، )٣(ألا وهي جبر الضرر الذي أصاب الدائن ومحوه قدر الإمكان ،من فرضه

ضــرر (ومــا فاتـه مــن كســب  ،لا يمكـن تحقيقهــا إلا إذا كــان التعـويض يشــمل مــا لحــق الـدائن مــن خســارة
فـإذا كـان الضـرر المـادي هـو ، )ضـرر أدبـي(أصاب الدائن فـي سـمعته وشـعوره وعواطفـه  أو ما، )مالي

ي يعتبــر عنصــراً قائمــاً بحــد دبــفــإن الضــرر الأ ،والكســب الفائــت ،مــا يشــمل عنصــري الخســارة اللاحقــة
بــل أن رعايتهمــا تكــون  ،وهــذين العنصــرين لا تســتأثر بهمــا المســئولية العقديــة دون التقصــيرية، )٤(ذاتــه
أو  ،مــاً علــى المحكمــة أن تقــدر تعويضــاً منفــرداً از إلكمــا أنــه لا يكــون ، )٥(اً فــي نطــاق هــذه الأخيــرةأيضــ

بــل يمكــن لهــا أن تحكــم بتعــويض إجمــالي ، خاصــاً لكــل عنصــر مــن عناصــر الضــرر الواجبــة التعــويض

                                                           

 ) .غير منشور(، ٢٠٠١/ ٨/ ١٩بتاريخ  ٢٠٠١/  ٣م /  ١٤٢٣قرار محكمة التمييز العراقية رقم )  ١(

 .وما بعدها ١٥المرجع السابق، ص  :محمد حسين عبد العال. د :أنظرولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع   )٢(

محاضــرات فــي القــانون : حســن علــي الــذنون. ، د٧٢المرجــع الســابق، ص أحكــام الالتــزام،  : نبيــل إبــراهيم ســعد. د  )٣(
  .١٠٩، ص ١٩٥٦المدني، نظرية العقد، 

، أحكــــام الالتــــزام، تنفيــــذ الالتــــزام، مطبعــــة الزهــــراء، ٣شــــرح القــــانون المــــدني العراقــــي، ج : كــــريعبــــد البــــاقي الب. د  )٤(
  .١٣٨، ص ١٩٧١بغداد

، ص ٥٦٠، فقـــرة ١٩٥٦، ســـنة ١ط  المســـئولية المدنيـــة التقصـــيرية والعقديـــة، مطبعـــة مصـــر،: حســـين عـــامر. د  )٥(
٥٤٣.  

o b e i k a n d l . c o m
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وكـذلك لـيس بملـزم فـي حـال مـا أن قـدرت ، عن جميع العناصـر التـي يسـتحقق المضـرور تعويضـاً عنهـا
  .)١(والضرر الأدبي بمبلغ واحد أن تبين قيمة كل منهما على حدة ،تعويض عن الضرر المادي

إلا أنــه يجــب  ،وعلــى الــرغم مــن أن قاضــي الموضــوع يتمتــع بســلطة مطلقــة فــي تقــديره للتعــويض
وإلا كـان حكمـه عرضـة للـنقض مـن قبـل  ،عليه أن يراعي تلـك العناصـر فـي الحكـم الصـادر بـالتعويض

ولغرض إعطاء فكرة واضحة عن عناصر تقدير التعويض إرتأينا تنـاول هـذا ، )٢(على درجةالمحكمة الأ
  :هما الموضوع عبر فرعين

  .عناصر تقدير التعويض عن الضرر المادي: الفرع الأول

  .عناصر تقدير التعويض عن الضرر الأدبي: الفرع الثاني

 الفرع الأول

  عناصر تقدير التعويض عن الضرر المادي

ر المادي هو ذلك الضـرر الـذي يصـيب الذمـة الماليـة الخاصـة بالمضـرور إصـابة كليـة الضر إن 
علــــى  ،ولقــــد احتــــوت أغلــــب النصــــوص القانونيــــة التــــي وردت فــــي كثيــــر مــــن التشــــريعات، )٣(أو جزئيــــة

فقد نصت المادة ، العناصر التي يجب أن يأخذها القاضي بعين الاعتبار عند إصداره الحكم بالتعويض
إذا لــم يكـن التعـويض مقـدراً فـي العقـد أو بـنص فــي " :القـانون المـدني المصـري علـى أنـهمـن ) ٢٢١/١(

  ."...ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، فالقاضي هو الذي يقدره، القانون

يكــون التعــويض عــن كـــل : "علــى أن ) ١٦٩/٢(أمــا القــانون المــدني العراقــي فقــد نصـــت المــادة 
 ،أو التزاماً بعمل ،أو أي حق عيني آخر ،أو منفعة ،سواء كان التزاماً بنقل ملكية ،شأ عن العقدالتزام ين

 ،وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليـه ،ويشمل ما لحق الدائن من خسارة، أو بامتناع عن عمل

                                                           

، ٢٠١٥ســنة الإسـكندرية، ر الالتــزام، دار الجامعـة الجديــدة، النظريــة العامـة للالتــزام، مصـاد: نبيـل إبــراهيم سـعد. د  )١(
  .٤٨٥ – ٤٨٤ص 

تعيــين العناصــر المكونــة قانونــاً للضــرر والتــي يجــب أن تــدخل فــي "ولــذلك قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــأن   )٢(
مــن مســائل القــانون التــي تخضــع لرقابــة محكمــة  –وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة  –حســاب التعــويض 

ق، مجموعــة أحكــام الــنقض، ســنة ٧٠لســنة ١٥٢٩، الطعــن ٢٠٠٤ينــاير  ٢٧، نقــض مــدني مصــري فــي "قضالــن
  .١٥٦، ص٥٥

  .١٨١المرجع السابق، ص  :عربي سيد عبد السلام محمد. د  )٣(
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  . )١("....أو بسبب التأخر في استيفائه

ألا إنه أثناء المناقشات مـال الـرأي إلـى إنـه فـي ... " :وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية
خصــوص التعــويض عــن الضــرر المــادي أن يكــون مقــدار التعــويض بحســب مقــدار الضــرر مهمــا كــان 

باعتبـار  ؛وما فاته من كسب في جميـع الأحـوال ،فيعوض المضرور عما لحقه من خسارة ،الخطأ يسيراً 
ــــم يكــــون التعــــويض بمقــــدار هــــذا و ، أن الضــــرر المــــادي هــــو مســــاس بمصــــلحة ماليــــة محسوســــة مــــن ث

محكمة النقض أيدت في قرارها هذا موقف القـانون المـدني المصـري مـن عناصـر فإن إذن ، )٢("المساس
  ).٢٢١(التعويض الواردة في المادة 

فجـاء ، وكذلك ورد في قرار محكمة التمييز العراقية حيث تضمن المعنى المتقدم في المـواد أعـلاه
 ،ومـــا فاتـــه مـــن كســـب ،يض الـــذي يســـتحقه المضـــرور يشـــمل مـــا لحقـــه مـــن خســـارةأن مبلـــغ التعـــو " :فيــه

، )٣("مـــن أحكـــام القـــانون المــدني وذلـــك مـــن جـــراء العمـــل غيـــر المشـــروع ٢٠٧/١اســتناداً لأحكـــام المـــادة 
أي عــدم تنفيــذه  ،فــي حــال أن المــدين لا يقــوم بتســليم البضــاعة التــي تعهــد بتســليمها للــدائن: ومثــال ذلــك

وما ، ي هذه الحالة يلتزم المدين بدفع تعويض ما لحق الدائن من خسارة وهي قيمة البضاعةفف، للالتزام
  .الربح الذي كان يأمل الحصول عليه عند إعادة بيعها، فاته من كسب

ما لحـق : إذا كان عن ضرر مادي على عنصرين هما ،وعلى ذلك يتبين لنا أن التعويض يشمل
شريطة أن يكون ذلك نتيجـة طبيعيـة للعمـل غيـر المشـروع  ،ماليوما فاته من كسب ، الدائن من خسارة

 ،وهذا ما ذهب إليـه المشـرعان المصـري والعراقـي، في نطاق المسئولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية
وذلــك فــي ، بخــلاف المشــرع الأردنــي الــذي يقصــر التعــويض علــى الخســارة اللاحقــة دون الكســب الفائــت

والتــي ، مــن القـانون المــدني الأردنـي) ٣٦٣(وهـذا مــا نصـت عليــه المـادة ، قــطنطـاق المســئولية العقديـة ف
فالمحكمــة تقـدره بمــا يســاوي الضــرر الواقــع  ،إذا لــم يكــن الضــمان مقـدراً فــي القــانون أو العقــد" :جـاء فيهــا

                                                           

من القانون المدني ) ١٨٢(، والمادة ١٩٤٩لسنة  ٨٤من القانون المدني السوري رقم ) ٢٢٢/١(تقابله نص المادة   )١(
مــن القــانون ) ٢٢٤/١(، والمــادة ١٩٨٤معــاملات ســوداني لســنة ) ١٥٢(، والمــادة ١٩٧٥لســنة  ٥٨ري رقــم الجزائــ

  . مدني يمني) ٣٥١(، والمادة ١٩٥٣تشرين الثاني  ٢٨المدني الليبي الصادر في 
، مشـــار إليـــه لـــدى المستشـــار ١٢/٧/٢٠١٠جلســـة  –ق  ٦٥لســـنة ) ٥٠٠٤(قـــرار محكمـــة الـــنقض المصـــرية رقـــم   )٢(

حتـى  ٢٠٠٩المسـتحدث مـن المبـادئ الصـادرة مـن الـدوائر المدنيـة بمحكمـة الـنقض مـن أول أكتـوبر : فتحيطارق 
  .٥٤، ص ٢٠١٠سبتمبر 

  ).غير منشور(، ٢٧/٥/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ب/١٣٢٤قرار محكمة التمييز العراقية المرقم   )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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  ."فعلاً حين وقوعه

وقـد ، لاميوموقف القانون المدني الأردني هذا مـن عناصـر التعـويض قـد جـاء متـأثراً بالفقـه الإسـ

إذا لـم يكـن الضـمان فـي " :فقـد جـاء بأنـه، أيدت محكمة التمييز الأردنية هذا الموقـف فـي بعـض قراراتهـا
المســئولية العقديــة مقــدراً فــي القــانون أو فــي العقــد تقــدره المحكمــة بمــا يســاوي الضــرر الواقــع فعــلاً حــين 

  .)١("من القانون المدني) ٣٦٣(وقوعه عملاً بأحكام المادة 

والــذي تــأثر فيــه ، أن القــانون المــدني الأردنــي قــد غيــر مــن مســلكه الــذي تبنــاه تجــاه التعــويضإلا 
حيـث أن التعـويض ، )الفعـل الضـار(وهذا التغير جاء في نطاق المسـئولية التقصـيرية ، بالفقه الإسلامي

) ٢٦٦(وهذا ما نصـت عليـه المـادة ، )٢(من خسارة وما فاته من كسببه يشمل العنصرين معاً ما لحق 

 ،يقـدر الضـمان فـي جميـع الأحـوال بقـدر مـا لحـق المضـرور مـن ضـرر": فيهـا ءمن القانون المدني وجا
  ."بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار ،وما فاته من كسب

ويبــدو أن محكمــة التمييــز الأردنيــة لــم تجــد مســوغاً معقــولاً لهــذه التفرقــة بــين الــربح الفائــت الناشــئ 
فـي : فمـثلاً ، وذاك الذي يترتب على الفعل الضار في العديد من القرارات، زام العقديعن الإخلال بالالت

يعتبر فوات الربح عنصراً من عناصـر التعـويض الـذي " :أحد القرارات ترى محكمة التمييز الأردنية بأنه
  .)٣("ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر

فـإن ، مثلاً أو مغنياً في أثناء ذهابـه إلـى حفلـة تعهـد بإحيائهـاإذا ما أصاب الفعل الضار م: فمثلاً 

وعمـا قاسـاه مـن الألـم باعتبـار ذلـك خسـارة  ،هذا الممثـل أو المغنـي يسـتحق تعويضـاً عـن نفقـات علاجـه
باعتبــار  ،ه مــن إحيــاء تلــك الحفلــةيويســتحق كــذلك تعويضــاً عــن مقــدار الــربح الــذي كــان ســيجن، إصـابته

مـن القمـح إلـى إحـدى شـركات  اً وكـذلك إذا تعهـد أحـد التجـار بتوريـد خمسـون طنـ ،ذلك كسباً ضاع عليه
ثـم قـام التــاجر بشـراء هـذه الكميـة مــن القمـح مـن أحـد المــزارعين ، البـذور بسـعر مائـة دينـار للطــن الواحـد

على أن يقوم المـزارع بتسـليم القـدر المبيـع مـن القمـح فـي آجـال معينـة ، بسعر تسعين ديناراً للطن الواحد
وفــي هــذه الأثنــاء تـــأخر ، إلــى التــاجر حتــى يــتمكن مــن توريــده إلــى شــركة البــذور فــي الآجــال المحــددة

                                                           

  .١٠٠١، ص٧بة المحامين، جـ، مجلة نقا١٩٦، ص ١٩٩٠لسنة  ٨٧-٣٨٣قرار محكمة التمييز الأردنية رقم    )١(
أحكـــام (، آثـــار الحقـــوق الشخصـــية ٢الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي، ج : ياســـين محمـــد الجبـــوري. د   )٢(

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٣عمان، سنة  ،١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط )الالتزامات
: ر إليه في الدكتور ياسين محمد الجبوري، مشا٤١، ص ١٩٩٠لسنة  ١٢٤/٨٧قرار محكمة التمييز الأردنية رقم    )٣(

  . ٢٣٥المرجع السابق، ص، ٢الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج
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مما اضطر التاجر إلى شراء الكمية المتعهـد بتوريـدها مـن السـوق بسـعر مائـة ، المزارع عن تسليم القمح
اً عـن كـل طـن ففـي هـذه الحالـة قـد أصـاب التـاجر ضـرر قـدره عشـرون دينـار ، للطـن الواحـد اً وعشرة دينار 

متمثلة في الفرق بين الثمن الذي كان قد تعهد ، منها عشرة دنانير مقدار ما لحقه من خسارة ،من القمح
لـذي كـان سـيجنيه لـو أن وعشـرة دنـانير مقـدار الـربح ا، والثمن الـذي اضـطر إلـى الشـراء بـه، أن يورد به
  .بالتزامه العقدي ىالمزارع وف

لإبــرام  ،قــل أحــد الأشــخاص إلــى مكــان مــا للاشــتراك فــي مزايــدةبــأن يقــوم بن ،وكمــا لــو تعهــد ناقــل
فقد ترتب على ذلك حرمان الراكب  اونتيجة لعدم تنفيذ الناقل لتعهده أو لتأخره في تنفيذه ،صفقة تجارية

ويتمثل ضرره هذا بما فات عليه مـن ربـح كـان مـن الممكـن ، من الاشتراك في المزايدة فيكون قد تضرر
وكـان توقعـه  ،أو ما كان يتوقـع الحصـول عليـه مـن ربـح، خل المزايدة ورست عليهأن يحصل عليه لو د

  .من خسارة تتمثل بما أنفقه من أجور النقل وغيرهابه وكذلك ما لحقت ، مبنياً على أسباب معقولة

التـي وجهـت إليـه بحـق  ،وبطبيعة الحال فإن موقف المشرع الأردنـي هـذا لـم يسـلم مـن سـهام النقـد
لـيس هنـاك مـن موجـب للتفرقـة بـين الـربح الفائـت الناشـئ : اح القـانون حيـث قـالوا بأنـهمن قبل بعض شر 

حيـــث كـــان ، وهـــذا مـــا نميـــل إليـــه، )١(وذاك الـــذي ينشـــأ عـــن الفعـــل الضـــار ،عـــن الإخـــلال بـــالتزام عقـــدي
  .أن يحذو حذو المشرعين المصري والعراقي ،الأجدر بالمشرع الأردني

                                                           

شــرح القــانون المــدني الأردنــي، مصــادر الحقــوق الشخصــية،  :نــوري حمــد خــاطر. عــدنان إبــراهيم الســرحان، د. د  )١(
ياسـين محمـد . د :، وأنظـر كـذلك٣٣، ص ١٩٩٧ة سـنمطبعـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، دراسـة مقارنـة، 

محمـــد وحيـــد . ، د٢٣٥ -٢٣٤ المرجـــع الســـابق، ص ،٢الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأدرنـــي، ج: الجبـــوري
  . ٦٢، ص ٦٦، فقرة ١٩٩٦الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني، عمان، سنة : الدين سوار
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وذلـك نتيجـة ، الفائت أيضاً مجرد التأخير فـي اسـتيفاء المنفعـةوقد يكون داخلاً في مفهوم الكسب 
وقــد ورد مـا يتضــمن المعنـى المتقــدم فــي ، )١(لتـأخر المقــاول مـثلاً فــي إنجــاز العمـل وتســليمه لـرب العمــل

أن المـدعي عليــه فـوت علـى المدعيـة انتفاعهــا " :حيـث جـاء فيـه ،إحـدى قـرارات محكمـة التمييـز العراقيــة
ممــا يقتضــي تعويضــها  ؛د المقاولــة للمــدة التــي تــأخر فيهــا فــي إنجــاز عمــل الــدارينبالــدارين موضــوع عقــ

  .)٢("...عن هذه المدة أي مدة التأخير 

خسارة الصفقة الرابحة والتي كان المتعاقد يتوقع ما سوف يعود ، كما قد يدخل في مفهوم الخسارة
  .)٣(وكان توقعه هذا مبنياً على أسباب معقولة، عليه من ربح

وهــذا إعمــالاً ، يمكــن إصــدار الحكــم بــالتعويض مــا لــم يــتم إثبــات عناصــره مــن قبــل المضــرور ولا
وقـد يُعفـى المضـرور فـي ، )٤(للمبدأ القائل بـأن مـن يـدعي عكـس الثابـت أصـلاً يقـع عليـه عـبء الإثبـات

كمــا فــي الاتفــاق علــى الشــرط ، وذلــك إذا تــوافرت القرينــة إلــى جانبــه ،حــالات معينــة مــن إثبــات الضــرر
بمجــرد الإخــلال بــالالتزام مــن غيـــر ، حيــث يكــون المضــرور مســتحق للتعــويض المتفـــق عليــه ،الجزائــي

 دت أخــرى ســنتطرق إليهــا فيمــا بعــد عنــإضــافة إلــى حــالا، )٥(حاجــة إلــى أن يثبــت الضــرر الــذي حــل بــه

  .إثبات الضرر الكلام عن

علــى العكــس مــن ذلــك إلا أنــه ، وإذا كــان مــن الســهل علــى الــدائن أن يثبــت مــا لحقــه مــن خســارة 
بـل ، أن هذه الصعوبة في الإثبات لا تبرر الإعفاء منهو ، بالنسبة للربح الفائت فهو أمر قد يكون عسيراً 

فــإن تمكــن مــن ذلــك ، أنــه يتعــين علــى الــدائن الــذي يطالــب بــالتعويض عمــا فاتــه مــن ربــح أن يــنهض بــه

                                                           

القضـائي فـي نطـاق المسـئولية العقديـة، دارسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير، التعويض : حسن حنتوش رشيد الحسناوي  )١(
  .٧٥، ص ١٩٩٠كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 

  )غير منشور( ٢٧/٥/١٩٩٠في  ٦٧٩تسلسل  ٩٨٩/ منقول ٣م /١٨٠٤قرار محكمة التمييز العراقية، رقم الملف   )٢(
  .٧٦المرجع السابق، ص  :الحسناوي حسن حنتوش رشيد  )٣(
 –الإثبــات (، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، ٢الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، ج : عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري. د  )٤(

أحكـام : رمضـان أبـو السـعود. ، د١، هـامش ٨٤٥، ص ١٩٥٢، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، )آثار الالتزام
النظريـة العامـة للالتـزام، ج : دين كامل الأهوانيحسام ال. د، ٧٧، ص ٢٠٠٤الالتزام، دار الجامعة الجديدة، سنة 

  .٥٦، ص ١٩٩٦، أحكام الالتزام، سنة ٢
الوجيز في شرح القانون : ياسين محمد الجبوري. د ،٨٥أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٥(

. ، د٩٥المرجع السابق، ص  :دعربي سيد عبد السلام محم. ، د٢٦٢المرجع السابق، ص  ،٢المدني الأردني، ج
  .٥٣٦المرجع السابق، ص  :حسين عامر
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وإلا فــإن التعــويض ، ه مــن خســارةبجانــب الحكــم لــه بمقــدار مــا لحــق بــ ،حكــم لــه بقــدر مــا فاتــه مــن ربــح
  .)١(سيكون مقتصراً على مقدار الخسارة التي لحقت به والتي تمكن من إثباتها

إذن عناصــــر تقــــدير التعــــويض الســــابق ذكرهــــا مــــا هــــي إلا عناصــــر مــــن شــــأنها أن تــــؤدي إلــــى 
وتحلـــل التعـــويض إلـــى هــــذه ، )٢(والـــذي يجبـــر كـــل الضـــرر الــــذي لحـــق بالمضـــرور ،التعـــويض الكامـــل

علـى ) المضرور(بحيث لا يصبح مصدراً لإثراء الدائن ، عناصر هو من متطلبات جعله كاملاً وعادلاً ال

حيـــث أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون مقـــدار التعـــويض أقـــل مـــن قيمـــة ، )٣()المتســـبب بالضـــرر(حســـاب مدينـــه 
أو أن يعــوض تعويضـــاً  ،ولا أن يكــون أكثــر ممــا يلــزم لجبــر الضــرر، الضــرر الــذي أصــاب المضــرور

فمــن تعرضــت ســيارته ، مــن الوضــع الــذي كــان فيــه قبــل وقــوع الفعــل الضــارأفضــل لــه فــي وضــع يجع
ففـي هـذه الحالـة لا يسـتحق ثمـن سـيارة ، بحيـث يتعـذر عليـه إعـادة إصـلاحها ؛القديمة للاصطدام وتلفت

اء ولكـن يـرد علـى هـذه القاعـدة اسـتثن ،)٤(وإنمـا ثمـن سـيارة مشـابهة لسـيارته القديمـة قبـل تضـررها، جديدة

والتــي تعتبــر  ،حيــث مــن الممكــن أن تكــون هــذه الفوائــد القانونيــة) الفوائــد(هــو حالــة التعــويض القــانوني 
فهي تستحق للدائن من غير حاجة  ،للدائن على حساب المدين إثراءً تمثل  ،بمثابة تعويض عن التأخير

  .لإثبات الضرر

بــأن يتضــمن إثــراء  ،فيــه ىوفــي بعــض الأحيــان قــد يقــوم القاضــي بإصــدار حكمــاً بــالتعويض مغــال
وقـد ورد عـن محكمـة الاسـتئناف المصـرية فـي إحـدى قراراتهـا أنهـا اسـتأنفت ، الدائن على حساب المدين

ولا  ،فيـه ىأن التعويض المادي المقضـي بـه مغـال... " :وجاء فيه ،حكماً لمحكمة الموضوع بهذا الصدد

ا وأنه قـد تـم عـلاج المسـتأنف مـن هـذه سيملايتناسب وحجم الضرر الذي أصاب المستأنف المحكوم له 
ومـن ثـم تـرى المحكمـة بموجـب سـلطتها التقديريـة ولجبـر الضـرر  ،الإصابة بمستشفيات القوات المسلحة

أمـا التعـويض عـن الضـرر  اً تخفيض قيمة التعويض المادي المقضي به بجعله خمسة عشـر ألـف جنيهـ
مـة مـن واقـع ظـروف الـدعوى وملابسـاتها أنـه فترى المحك ،اً الأدبي المقضي به وقدره خمسة آلاف جنيه
  .)٥("قد جاء مناسباً وكافياً لجبر الضرر الأدبي

                                                           

ياســين . د ،ومــا بعــدها ١٣٠، ص١٩٩٨ القــاهرة، ،٢ط أحكــام الالتــزام، دار الكتــب القانونيــة،: ســليمان مــرقس. د  )١(
  .٢٣٦المرجع السابق، ص ،٢الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج: محمد الجبوري

تقـدير التعـويض بـين الخطـأ والضـرر، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق جامعـة الإسـكندرية، : م دسـوقيمحمد إبراهي. د  )٢(
  .٣٠٧، ص١٩٧٢سنة 

  .٧٧المرجع السابق، ص  :حسن حنتوش رشيد الحسناوي  )٣(
  .٥٤٦الوافي، المرجع السابق، ص : سليمان مرقس. د  )٤(
  ).غير منشور( ٢١/١١/٢٠١٢ي ق، ف ٥٤٤/٦٨قرار محكمة استئناف الإسكندرية ذو الرقم   )٥(
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 الفرع الثاني

  عناصر تقدير التعويض عن الضرر الأدبي

وعلـى ذلـك نـرى أن الفقهـاء ، )المعنـوي(لقد تعددت الآراء وتباينت المواقف بشـأن الضـرر الأدبـي 
ف عـــدة نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال قبـــل الخـــوض فـــي المحـــدثين قـــد عرفـــوا الضـــرر الأدبـــي بتعـــاري

  . عناصره

الضرر الذي يصيب حقاً من الحقوق غير المالية التي لا ": أنهب الضرر الأدبي فهناك من عرف
  .)١("تعتبر عنصراً من عناصر الذمة المالية

أو فــي حــق مــن حقوقــه  ،هــو الأذى الــذي يصــيب الإنســان فــي شــرفه": بأنــهآخــر كمــا عرفــه    
  .)٢("الأدبية

بسب أو إلحـاق ، هو كل ما يلحق الشخص من تحقير في اعتباره بين الناس": وعُرف أيضًا بأنه
  .)٣("تهم لو صحت للزم احتقاره

أو  ،الألـــم النفســـي أو الجســـماني الـــذي يصـــيب الإنســـان نتيجـــة المســـاس بعاطفتــــه": وهـــو أيضًـــا

الضـــرر النـــاتج عـــن الاعتـــداء علـــى الحيـــاة  ويمتـــد ليشـــمل، أو بكيانـــه الاجتمـــاعي ،أو بشـــرفه ،بكرامتـــه
  .)٤("وحرمانه من المتعة المشروعة التي ينبغي أن يتمتع بها في حياته، الخاصة للإنسان

وإنمـــا يســـبب فقـــط ألمـــاً معنويـــاً  ،هـــو الضـــرر الـــذي لا يمـــس الذمـــة الماليـــة": كمـــا يعرفـــه آخـــرون
  .)٥("للمتضرر

 ون الإشـــارة إلـــىد مكـــن أن يمـــردبـــي لا يالكـــلام حـــول تعريـــف الضـــرر الأفخلاصـــة القـــول فـــإن 

كــل ": فعرفــه بأنــه، والــذي يعــد الأفضــل مــن بــين مــا ذُكــر ،الــدكتور ســليمان مــرقس ذكــرهالتعريــف الــذي 
أو  ،أذى في مركزه الاجتماعي ،أو المصلحة ،أو مصلحة مشروعة يسبب لصاحب الحق ،مساس بحق

                                                           

، الضرر، شـركة التـايمس للطباعـة والنشـر المسـاهمة، ١المبسوط في المسئولية المدنية، ج  :حسن علي الذنون. د  )١(
  .٢١٥بغداد، بدون سنة طبع، ص 

  .٦٨، ص٢٠٠٧ الإسكندرية، التعويض عن الضرر الأدبي، دار الجامعة الجديدة، :أسامة السيد عبد السميع. د  )٢(
، ٢٠٠٥الضـرر الأدبـي وانتقـال الحـق فـي التعـويض عنـه، دار النهضـة العربيـة،  :ناصر جميل محمد الشمايلة. د  )٣(

  .١٤ص 
  .٢٣٩المرجع السابق، ص ، ٢الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج :ياسين محمد الجبوري. د  )٤(
  .٦٩، ص ١٩٨١بغداد، تعويض الضرر في المسئولية التقصيرية،  :سعدون العامري. د  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٢  

  .)١("أو في شعوره ولو لم يسبب له خسارة مالية ،في عاطفته

 ،لأنـه جمـع كـل الأمـور المتعلقـة بالضـرر الأدبـي ،ويلاحظ أن هذا التعريف هو الأقـرب للصـواب
بحيـث يـؤدي إلحـاق الأذى بهـذه ، حيث ذكر محل هذا الضـرر والمتمثـل بـالحق أو المصـلحة المشـروعة

وهــــذه بعـــض صــــور ، أو شــــعور المتضـــرر ،أو عاطفـــة ،المصـــلحة إلـــى المســــاس بـــالمركز الاجتمــــاعي
مـن  اً أدبيـ اً فقد يكون هناك ضـرر ، كما أنه لم يشترط الجمع بين الضرر المادي والأدبي، الأدبي الضرر

  .غير خسارة مالية

مؤكـداً  –وهـو القـانون الأم للقـوانين العربيـة الحديثـة جميعهـا –ولقد جاء القـانون المـدني المصـري 
 :على أنه) ٢٢٢(وهذا ما نصت عليه المادة  ،على ضرورة التعويض عن الضرر الأدبي

 ،ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلـى الغيـر، الضرر الأدبي أيضاً  ،يشمل التعويض -١"
ومع ذلـك لا يجـوز الحكـم بتعـويض  -٢، أو طالب الدائن به أمام القضاء، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق

  .)٢("وت المصابعما يصيبهم من ألم من جراء م ،إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية

هـذا النعـي غيـر "أحكامهـا بـأن  ىإحـدالمصـرية فـي  نقضوتأكيداً على ذلـك فقـد قضـت محكمـة الـ
مقبــول، ذلــك أن البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أنــه قضــى للمطعــون ضــدهم الثلاثــة الأخيــرين 

لهــم  بــالتعويض عــن الضــرر الأدبــي الــذي حــاق بشــخص كــل مــنهم نتيجــة تعــذيب شــقيقهم، ولــم يقضــى

بهـذا السـبب قـد ورد علـى غيـر محـل  كون النعـيبالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم، في
  .)٣( "من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول

إذن مــا يلاحــظ علــى هــذا التقنــين أنــه أجــاز التعــويض عــن الضــرر الأدبــي فــي إطــار المســئولية 

                                                           

  .١٣٨ -١٣٧، ص ٦٠، المرجع السابق، ف ٢، جيشرح القانون المدن يالوافي ف: سليمان مرقس. د  )١(
والمــادة قــانون الموجبــات والعقــود اللبنــاني، مــن  )٢٦٣، ١٣٤(المــادة مــن القــانون المــدني الســوري، و  )٢٢٣(تقابــل المــادة   )٢(

 )٢٢٥(المـادة القـانون المـدني اليمنـي، و  مـن) ٦٧٩(والمـادة هــ، ١٣٣١بي لسـنة قانون الالتزامات والعقود المغر من  )٧٧(
القــانون المــدني الأردنــي،  مــن) ٢٦٧(والمــادة  القــانون المــدني العراقــي،مــن  )٢٠٥(المــادة القــانون المــدني الليبــي، و مــن 

   .١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكويتي رقم  من) ٢٣١(المادة و 
، وكــذلك نقــض مــدني ٢٢/٢/١٩٩٤ق هيئــة عامــة، جلســة  ٦٢لســنة  ٣٥١٧ض المصــرية رقــم قــرار محكمــة الــنق  )٣(

ق، جلســـة ٦١لســـنة  ١٥٩٦، نقـــض مـــدني مصـــري رقـــم ١٨/١/١٩٩٦ق، جلســـة ٦١لســـنة  ١٥٩٥رقـــم مصـــري 
للقواعــد القانونيــة التــي قررتهــا  –الموســوعة الماســية : مشــار إليهــا فــي المحــامي عبــد المــنعم حســني ،٢٥/١/١٩٩٦

، الإصدار المدني، الجزء الثاني عشـر، مركـز حسـني ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٣١نقض المصرية من عام محكمة ال
  .وما بعدها ٥٩٨للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة، ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٣  

  .)١(العقدية والتقصيرية

يتنـاول حـق  -١"  :مـن القـانون المـدني علـى أنـه) ٢٠٥(راقي فقد نص في المـادة أما المشرع الع
فكـل تعـدي علـى الغيـر فـي حريتـه أو فـي عرضـه أو فـي شـرفه أو فـي ، التعويض الضـرر الأدبـي كـذلك

ــــدي مســــئولاً عــــن التعــــويض، ســــمعته أو فــــي مركــــزه الاجتمــــاعي أو فــــي اعتبــــاره المــــالي   ،يجعــــل المعت

عمـا يصـيبهم مـن ضـرر أدبـي بسـبب  ،تعويض لـلأزواج وللأقـربين مـن الأسـرةويجوز أن يقضي بـال -٢
ولا ينتقل التعـويض عـن الضـرر الأدبـي إلـى الغيـر إلا إذا تحـددت قيمتـه بمقتضـى  -٣، موت المصاب

  .)٢("اتفاق أو حكم نهائي

 من القانون المدني الأردني على أن حق) ٢٦٧(كما أكد المشرع الأردني كذلك في نص المادة  

يتنــاول حــق الضــمان ": علــى أنــه تلــك المــادة فقــد نصــت، يتنــاول الضــرر الأدبــي) التعــويض(الضــمان 
شـرفه أو فـي سـمعته أو فـي فكـل تعـدي علـى الغيـر فـي حريتـه أو فـي عرضـه أو ، الضرر الأدبي كذلك

  .)٣("في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسئولاً عن الضمان

علـى تبنـي ، ونظيـره الأردنـي ،ه النصوص يمكن أن نستشـف رغبـة المشـرع العراقـيفمن خلال هذ
والعراقــي  )٤(ولكــن التعــويض عنــه يقتصــر فــي التشــريعين الأردنــي، مبــدأ التعــويض عــن الضــرر الأدبــي

والـــدليل علـــى ذلـــك أنـــك لـــو تتبعـــت نصـــوص القـــانون المـــدني ، علـــى المســـئولية التقصـــيرية دون العقديـــة
فلـــن تجـــد أي إشـــارة فيهـــا عـــن  ،)١٧٦ – ١٦٨المـــواد (وضـــوع المســـئولية العقديـــة العراقـــي بخصـــوص م

لوجــدتها احتــوت علــى نــص  ،وعلــى خــلاف ذلــك لــو نظــرت إلــى المســئولية التقصــيرية، الضــرر الأدبــي
بخـــلاف المشـــرع ، )٥(والـــذي يقضـــي بوجـــوب التعـــويض عـــن الضـــرر الأدبـــي، أعـــلاه) ٢٠٥/١(المـــادة 

التعـويض عـن الضـرر  ،سـابقة الـذكر) ٢٢٢(ولـى مـن المـادة الفقرة الأكام أجاز وفقاً لأحالمصري الذي 
  .كل من المسئوليتين العقدية والتقصيريةمجال الأدبي في 

ويبــدو أن إغفــال المشــرعين العراقــي والأردنــي لمســألة التعــويض عــن الضــرر الأدبــي فــي نطــاق 
                                                           

حســن علــي . د ،٢٤٩، ص ٢٠٠٥مصــادر الالتــزام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،  :الســيد تنــاغو بــدعســمير . د  )١(
  .وما بعدها ٩٦المرجع السابق، ص  :سعدون العامري. د ،٢٢٣المرجع السابق، ص ، ١، جالمبسوط :الذنون

  .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم   )٢(
  .١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم   )٣(
  ٢٤٠المرجع السابق، ص  ،٢الوجيز في شرح القانون الأردني، ج: ياسين محمد الجبوري. د  )٤(
  .٢٣٣المرجع السابق، ص ، الضرر، ١المبسوط، ج  :ن علي الذنونحس. د  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٤  

والتـي لا تجيـز التعـويض عـن الضـرر  ،ميللتـأثر بأحكـام الفقـه الإسـلا قد جاء نتيجةً ، المسئولية العقدية
قـد يكـون قليـل الوقـوع فـي  ،إضافة إلى أن هذا النوع مـن الضـرر، )١(الأدبي في نطاق المسئولية العقدية

  .)٢(فضلاً عن أنه لم يكن محلاً للاتفاق فيما بين فقهاء القانون المدني ،نطاق العقد

ا ذهبـت إليـه محكمـة التمييـز العراقيـة فـي مـ، ومن التطبيقات القضائية للقضـاء العراقـي علـى ذلـك
الـذي لحـق بسـمعته  ،وبذلك يكون من حق المـدعي المطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر الأدبـي... "قرارها 

ولتقريـر الخبـراء السـبعة اللاحـق الـذي  ،مـن القـانون المـدني) ٢٠٥(وإن ذلك يجد سنده في أحكام المادة 
  .)٣("...اً مسة ملايين دينار قدروا فيه مقدار التعويض الأدبي بمبلغ خ

 ،بــالتعويض عــن ضــرر أدبــي ٣٠/١١/١٩٤٠كــذلك مــا ذهبــت إليــه محكمــة اســتئناف مصــر فــي 
ناشـــئ عـــن الإخـــلال بـــالتزام عقـــدي فـــي قضـــية كانـــت فيهـــا وزارة الأوقـــاف قـــد تعاقـــدت مـــع مقـــاول علـــى 

تأخر المقاول وطبقـت ف ،ئياً ااشترطت عليه شرطاً جز  ،إصلاح دورة مياه مسجد تابع لها في ميعاد معين
إلا أن الــوزارة ردت بــأن التــأخير نشــأ  ،ودفــع المقــاول بعــدم حصــول ضــرر، عليــه الــوزارة الشــرط الجزائــي

ويشـينها لأن مـن أهـم وظائفهـا السـهر علـى  ،وذلـك يسـيء إليهـا، عنه وقف الشعائر الدينيـة فـي المسـجد
  .)٤(إقامة الشعائر الدينية

، مجال تعويض الضرر الأدبي فـي إطـار المسـئولية العقديـة في لكن على الرغم من هذا الإغفال
إضــافة إلــى أن ادعــاء ، إلا أن ذلــك لا ينفــي قيــام المســئولية عــن الضــرر الأدبــي فــي الالتزامــات العقديــة

لا يعـد تبريـراً شـافياً لعـدم التعـويض  ،صعوبة تقدير التعويض عن الضرر الأدبـي فـي المسـئولية العقديـة

                                                           

، أمـا فـي نطـاق المسـئولية التقصـيرية، فـإن مسـألة ٢٠المرجـع السـابق، ص  :للتفاصيل لاحظ الشـيخ علـي الخفيـف  )١(
نضم صوتنا إلى صوت من يرعى مشـروعية حيث تعويض الضرر الأدبي على وفق أحكام الفقه أمر مختلف فيه 

فـي الهدايـة شـرح بدايـة  :عنه، وهذا هـو رأي الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة، لاحـظ برهـان الـدين المرغينـانيالتعويض 
مصــر، بــدون ســنة طبــع،  ، شــركة ومكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده، الطبعــة الأخيــرة،٤المبتــدئ، ج

، ١٩٦١الكليـات الأزهريـة، القـاهرة،  ، مكتبـة١، ط ٦الأم، ج  :، أبو عبد االله محمـد بـن إدريـس الشـافعي١٨٧ص 
  .٨٤ص 

  . ٣٣المرجع السابق، ص، الضرر، ١المبسوط، ج :حسن علي الذنون. د  )٢(
القـانون والقضـاء، مجلـة  ة، القـرار منشـور فـي مجلـ٢٤/١/٢٠١١فـي ) ٢٠١١/الهيئـة الاسـتئنافية منقـول/٨٤(قرار   )٣(

  .١٦٥، ص٢٠١١ بغداد، دورية تعني بالثقافة القانونية، العدد السابع،
  .٣٦ – ٣٥الوافي، المرجع السابق، ص  :مشار إليه في مؤلف الأستاذ الدكتور سليمان مرقس  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٥  

فمـثلاً ، )١(العدل أن يفلت محدث الضرر مـن التعـويض لمجـرد أنـه ضـرر أدبـي لأن ذلك ليس من، عنه
بـالرغم مـن أن قيمتهـا  ،امتناع المؤتمن عن رد لوحة فنية لها عنـد المـودع مكانـة معنويـة خاصـة ورفيعـة

  .المالية ضئيلة

عمـا أصـابه  ،هـل يحـق للـدائن أن يطالـب بـالتعويض ،وعلى هذا السياق يثار هناك تسـاؤل مفـاده
  من أضرار أدبية ناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته العقدية؟

لقــد أجــاز المشــرع العراقــي صــراحة التعــويض عــن الضــرر الأدبــي الناشــئ عــن المســئولية العقديــة 
أما في القانون المدني الأردني فيرى البعض ، )٢(١٩٨٣لسنة  ٨٠من قانون النقل رقم ) ٢٤(في المادة 

مــدني أردنـــي علــى الضـــرر ) ٢٦٧(د مــا يمنـــع مــن تطبيـــق نــص المـــادة مــن الشــراح وبحـــق أنــه لا يوجـــ
  .)٣(وذلك لاتحادهما في العلة، الأدبي الناشئ عن إخلال المدين بالتزامه العقدي

... " :إذ تــرى أنــه، قــد أخــذت بهــذا الاتجــاه ،ونــرى أن محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي إحــدى قراراتهــا

ويعتبر خروج العامل عن هـذا المقتضـى ، اللياقة والآداب في تصرفاته مقتضيات يعلى العامل أن يرع
توجــب ضــمان الضــرر الــذي يلحــق بــرب العمــل مــن جــراء ذلــك حســب قواعــد ، إخــلالاً بالتزاماتــه العقديــة

فمثلاً المساس بسمعة المؤلف إذا ما أحدث الناشـر مـن تغيـرات فـي مؤلفـه مـا ، )٤("...المسئولية العقدية 
كــل هــذا ، تم والقــذف والســب الــذي يتعــرض لــه الشــخص فيــؤثر علــى كرامتــهكــذلك الشــ، يشــوه بــه ســمعته

  .يعتبر من قبيل الأضرار الأدبية

علـــى أن  ،مـــن القـــانون المـــدني) ١٦٩(وعلـــى هـــذا نقتـــرح أن يعـــدل المشـــرع العراقـــي نـــص المـــادة 

تحديــده إلا إذا تــم  ،بشــرط ألا ينتقــل إلــى الغيــر، اً يشــمل التعــويض الضــرر الأدبــي أيضــ" :يكــون كــالآتي
  . "أو طالب الدائن به أمام القضاء، حسب الاتفاق

                                                           

، ٣٥ -٣٤، ص ٢٠٠٢ – ٢٠٠١حقـــوق المســـنين الأدبيـــة، دار النهضـــة العربيـــة،  :عبـــد االله مبـــروك النجـــار. د  )١(
، رســالة )النظريــة والتطبيــق(ية التعــويض عــن الضــرر الجســدي فــي المســئولية التقصــير  :محمــد جمــال حنفــي طــه

  .١٩٦-١٩٥، ص٢٠١١دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
يجـوز إقامـة دعـوى المسـئولية الناشـئة عـن عقـد النقـل فـي " :علـى أنـهالعراقـي مـن قـانون النقـل ) ٢٤(نصـت المـادة   )٢(

مـن حـرم  –أولاً  :مـن وقوعـه مـن قبـل أو بعـد فتـرة زمنيـة ،حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة
الــزوج والأقــارب إلــى الدرجــة  –مــن الإعالــة بســبب مــوت الراكــب، وذلــك عــن الضــرر المــادي وإن يكــن وارثــاً، ثانيــاً 

  . "ة وعميقة من الضرر الأدبييالثانية الذين أصيبوا بآلام حقيق
  .٣٢٤دني الأردني، المرجع السابق، ص شرح القانون الم :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(
ـــة نقابـــة المحـــامين  ،١٣٥١، ص ١٩٩١، ســـنة ٢٩٣/٩٠قـــرار محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة، تمييـــز حقـــوق رقـــم   )٤( مجل

  .١٠٣٢، ص ١٩٩٥، تموز، آب العددان السابع والثامن، السنة الثالثة والأربعون
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وهـو مـا لحـق الـدائن مـن ، لقد تطرقنا فـي الفـرع الأول مـن هـذه الدراسـة حـول عناصـر الضـرر المـادي
ومـا فاتـه مـن كسـب شـريطة أن يكـون ذلـك نتيجـة طبيعيـة للعمـل غيـر المشـروع فـي نطـاق المسـئولية  ،خسارة

وإنمــا يعــد عنصــراً ، أمــا الضــرر الأدبــي فــلا يتحلــل إلــى هــذين العنصــرين، يةالمدنيــة عقديــة كانــت أم تقصــير 
  .يتولى القضاء تقدير التعويض عنه حسب ظروف كل حالة ،قائماً بذاته

تضـح لنـا أن إ، من القانون المـدني المصـري المشـار إليهـا قبـل قليـل) ٢٢٢/١(فوفقاً لنص المادة 
وهـــذا مـــا أجمـــع عليـــه الفقــــه ، الضـــرر الأدبـــيالمشـــرع المصـــري قـــد نـــص علـــى جـــواز التعـــويض عــــن 

مـــدني ) ٢٠٥/١(كمـــا أن المشـــرعين العراقـــي والأردنـــي قـــد أخـــذا بهـــذا المبـــدأ وفقـــاً للمـــواد ، )١(والقضـــاء
إلا أنـه  –وهذا مـا تـم الإشـارة إليـه  –مدني أردني في نطاق المسئولية التقصيرية فقط ) ٢٦٧(و، عراقي

والتـي تظهـر  ،الأضرار التي تترتب على أثـر الاعتـداء الجسـمانيهو تلك  ،ما يعنينا في الضرر الأدبي
بوضـــوح فـــي الآلام النفســـية والحســـية التـــي يعانيهـــا المصـــاب نتيجـــة إصـــابته وحرمانـــه مـــن متـــع الحيـــاة 

وكـــذلك حرمـــان صـــغار الســـن مـــن قـــدراتهم وإمكانيـــاتهم ، بـــل وحرمانـــه مـــن المظـــاهر الجماليـــة، وهنائهـــا
كذلك فإن الضرر الأدبـي هـو كـل مسـاس ، )٢(ن من الحياة ذاتها وفقدها بالوفاةوأخيراً الحرما، المستقبلية

  .)٣(بالناحية النفسية للذمة الأدبية للإنسان

ويــأتي بصــورة ، علــى مــا يتصــل بشخصــية المــرء وبحقوقــه العائليــة) الضــرر الأدبــي(إذن يقتصــر 
أو أنـه يصـيب ، قذفالتشهير أو الوالمساس بالعرض والسمعة والاعتبار ب، الإيذاء بالشعور والأحاسيس
  . العاطفة من حرمان وحزن

بحيـث لا  ،إمـا أن يكـون ضـرراً أدبيـاً محضـاً  ،ومن خلال ما ذكر يمكن القول أن الضـرر الأدبـي
من ذلك مـثلاً مـا قـد يصـيب الإنسـان فـي عاطفتـه وسـمعته وشـرفه نتيجـة للقـذف ، يقترن به ضرر مادي

بياً ناتجاً عن ضرر مادي غير محض كالإصابات الجسدية التي وقد يكون ضرراً أد، والشتم وغير ذلك
، إصابة الشخص بعاهـة مسـتديمة: مثلاً  ،يتمثل في الألم والحزن المرافق لهذا الشخص ،تترك أثراً نفسياً 

فهــذه الإصــابات ينشــأ عنهــا ضــرر مــادي يتمثــل فــي الخســارة الماليــة التــي لحقــت المصــاب مــن نفقــات 
                                                           

المــدني، الجــزء الأول، نظريــة الالتـزام بوجــه عــام، تنقــيح الــوجيز فــي شــرح القـانون  :عبـد الــرزاق أحمــد السـنهوري. د  )١(
 .٣٦٨، ص ١٩٩٧ القاهرة، الطبعة الثانية، ،دار النهضة العربية :المستشار مصطفى الفقى

، رسـالة )دراسة مقارنة(تعويض الأضرار الواقعة على حياة الإنسان وسلامة جسده،  :ذنون يونس صالح المحمدي  (٢)
 .وما بعدها ١٣٩، ص٢٠٠٩جامعة الموصل، دكتوراه، كلية الحقوق، 

 .٣١٨المرجع السابق، ص  :حسين عامر. د  )٣(
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نشــأ عنهــا ضــرر أدبــي يكمــا أن هــذه الإصــابة ، ه نتيجــة لعجــزه عــن العمــلومــن نقــص فــي دخلــ ،العــلاج
  .)١(يتمثل في الآلام النفسية التي يشعر بها المصاب من جراء إصابته

وأن ، وأن يصــيب حقــاً أو مصــلحة مشــروعة ،أن يكــون محققــاً ، ويشــترط لتحقيــق الضــرر الأدبــي

وقــد أقــر الفقـــه ، ون قـــد ســبق التعــويض عنـــهوأخيــراً أن لا يكــ، يكــون شخصــياً لمـــن يطالــب بــه ومباشـــراً 

إلا أنهــا مــن موجبــات  ،وإن لــم تــتم الإشــارة إليهــا صــراحة ، ومعظــم التشــريعات الوضــعية تلــك الشــروط
  .وهذا ما سنشير إليه بالتفصيل فيما بعد، )٢(وأحكام المسئولية الموجبة للتعويض عنه ،تحقيق الضرر

  :وهذا ما سنتطرق إليه كالآتي ،أو حالات ،ة صورويرى غالبية الشراح أن للضرر الأدبي أربع

  .الضرر الأدبي الذي يصيب الجسم: الحالة الأولى

ومـا يكـون  ،أو الكسـور ،أو الحـروق ،أو الجـروح ،ويتحقق هـذا الضـرر الأدبـي فـي حالـة الضـرب
ينـتج أو مـا قـد ، أو الجسـم بوجـه عـام ،وما قد يعقبه من تشويه وعجز في الأعضاء ،ناجم عنها من ألم

 ،وآخــر أدبــي ،كــل هــذا يترتــب عليــه ضــرر مــادي، أو المعالجــة الطبيــة ،عــن إجــراء العمليــات الجراحيــة
المصـــاريف التـــي : وبعبـــارة أخـــرى فـــإن الضـــرر المـــادي يكـــون مصـــحوباً بضـــرر أدبـــي مـــن ذلـــك مـــثلاً 

درة علـــى كـــذلك عـــدم القـــ، وتكـــاليف الـــدفن فـــي حالـــة الوفـــاة ،تســـتلزمها نتـــائج الاعتـــداء كالنفقـــات الطبيـــة

وهـذا مـا ينـتج عنـه القلـق النفسـي للمصـاب علـى ، ممارسة وسائل العيش بسبب العجز الكلي أو الجزئي
أو اعتقالـه ثـم تظهـر براءتـه بعـد  ،أو حـبس الإنسـان احتياطيـاً ، لأنـه كـان عـائلهم الوحيـد ،مصير عائلتـه

  .)٣(فكل هذا يكون ضرراً مادياً وأدبياً في نفس الضرر، ذلك

ولما كان الثابت أن المستأنف ... ": دد نصت محكمة الاستئناف المصرية بما يليوفي هذا الص
ووفقـاً لتقريــر الطــب الشــرعي قـد أصــيب مــن جــراء  ،المضـرور قــد تعــرض للضــرب مـن قبــل قــوات الأمــن

                                                           

 ،١١ - ١٠، ص ١٩٩١الحـق فـي التعـويض عـن الضـرر الأدبـي، دار النهضـة العربيـة،  :ياسين محمد يحيى. د: أنظر  )١(
دراسـة فـي القـانون (لتـزام مصـادر الا :عبـد المـنعم فـرج الصـدة. د ،٧٤المرجع السـابق، ص  :أسامة السيد عبد السميع. د

 .٥٩٠، ص ٤٦٨، ف ١٩٧٤، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، )اللبناني والقانون المصري

 .٨٦٥ - ٨٦٤، ص ٥٧٧المرجع السابق، ف ، ١الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :السنهوريأحمد عبد الرزاق . د   )٢(

المرجـــع  :أســـامة الســـيد عبـــد الســـميع. د، ٣٦٦المرجـــع الســـابق، ص  الـــوجيز، :الســـنهوريأحمـــد عبـــد الـــرزاق . د  )٣(
، المرجــع )الالتزامـات(شــرح القـانون المــدني  :نــوري حمـد خـاطر. عـدنان إبــراهيم السـرحان، د. د ،٨٣السـابق، ص 
 . ٢١٦المرجع السابق، ص ، ١جحسن علي الذنون، المبسوط، . ، د٤٠٦السابق، ص 
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هي فقد ما كانت تتمتع بـه عينـه اليسـرى مـن إبصـار نـافع قبـل الحـادث بنسـبة  ،الحادث بعاهة مستديمة
رى معــه المحكمــة تعــديل الحكــم المســتأنف بزيــادة التعــويض المقضــي بــه عــن الضــررين وبمــا تــ ،%٣٥

  .)١( "...  اً المادي والأدبي إلى إجمالي مبلغ قدره خمسون ألف جنيه

أن مـا خلفـه الحـادث فـي جسـم المصـاب مـن ": كذلك قضت محكمة التمييـز فـي العـراق بمـا يلـيو 
  .)٢("...ي أضرار وتشويه تستوجب التعويض المادي والأدب

  .الضرر الأدبي الذي يصيب السمعة والاعتبار: الحالة الثانية

كــل هــذه الأعمــال ، وإيــذاء الســمعة والاعتــداء علــى الكرامــة وغيــر ذلــك ،ن القــذف والســب وهتــك العــرضإ
  .)٣(وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس ،إذ هي تضر بسمعة الشخص المصاب ،تحدث ضرراً أدبياً 

أن " :فجـاء فـي قـرار لمحكمـة التمييــز ،عراقـي فـي أحكامـه تبنـي هــذا النـوع مـن الضـرركمـا أقـر القضـاء ال

تنطـوي علـى  ،ات الـتلكس الموجـه للمميـز عليـه مـن قبـل المميـزر وذلـك لأن عبـا ،الحكم صـحيح وموافـق للقـانون
 ،معلــلاً وأن تقـدير الخبــراء جـاء مفصــلاً و ، وتشــكل تعـدي يوجــب التعـويض الأدبــي ،المسـاس بالســمعة والاعتبـار

  .)٤("...قرر تصديقه ورد الطعون التمييزيةويصلح اتخاذه سبباً للحكم لذا 

  .الضرر الأدبي الذي يصيب العاطفة والشعور والحنان: الحالة الثالثة

، يتحقق هذا النوع من الضرر عندما يمس الألم والحزن والأسى الجانـب الروحـي والعـاطفي للفـرد
أو الزوجة  ،ومثاله الألم الذي يصيب الأم نتيجة فقدان ولدها ،شيوعاً  ويعتبر أكثر أنواع الضرر الأدبي

ويلحـق بهـذه الأعمـال كـل عمـل ، أو أي شـخص آخـر عنـد فقـدان شـخص عزيـز عليـه ،عند وفاة زوجها
  .)٥(يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي

  
                                                           

   )ورشغير من( ٢١/١١/٢٠١٢تعويضات بتاريخ ) ٢٣(ق، د  ١٠١٣/٦٨رقم  ة استئناف إسكندريةحكمقرار م  )١(
 .٥/٥/١٩٩٨في  ١٩٩٨/تأمين ٣م  ٩٦٦/٩٠٠الصادر في الملف رقم  العراقية قرار محكمة التمييز  )٢(

المرجـــع  :ياســـين محمـــد يحيـــى. د ،٢١٦المرجـــع الســـابق، ص ، الضـــرر، ١المبســـوط، ج :حســـن علـــي الـــذنون. د  )٣(
 .٨٤السابق، ص 

 .)غير منشور( ٢٥/١/٢٠٠٧في  ٢٠٠٦/ استئنافية منقول/٩٠٢ية الصادر في الملف رقم عراققرار محكمة التمييز ال  )٤(

المجلـــد الأول، المســـئولية المدنيـــة الدراســـات البحثيـــة فـــي المســـئولية المدنيـــة،  :عبـــد الـــرحمنمحمـــد أحمـــد شـــوقي . د )٥(
 .١٨٣ ، ص٢٠٠٧ ،١ط منشأة المعارف بالإسكندرية،الشخصية، 
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أن القـــرار صـــحيح وموافـــق " :ونـــورد فـــي هـــذا الصـــدد قـــرار لمحكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة جـــاء فيـــه
لثبوت مقصرية المميـز بعـدم إصـلاحه السـلك الكهربـائي المتـدلي رغـم الإبـلاغ بحصـول العطـل ، للقانون

ممــا يســتلزم تعويضــهما عــن الضــرر الأدبــي الــذي  ،ممــا تســبب ذلــك بصــعق ابنــة المميــز عليهمــا ؛فيــه
  .)١("أصابهما من جراء وفاتها

  .تج عن الاعتداء على حق ثابت للإنسانالضرر الأدبي النا: الحالة الرابعة

كحقــه مــثلاً فــي تمييــز ذاتــه ، أو خصوصــيات الإنســان ،ومــن ذلــك الاعتــداء الــذي يصــيب الملكيــة
وحقـه فـي ، وحقـه فـي الـزواج والـدين والإقامـة والتنقـل، وحقه في عدم الاعتداء عليه ،باتخاذه اسماً معيناً 

أو التجسس عليـه باسـتمرار  ،في عدم إفشاء سره ،وحقه ،صورته وعدم الاعتداء عليها بنشرها دون إذنه
وغير ذلـك جـاز لهـذا المضـرور أن يطالـب بتعـويض ، أو من يسلب حيازة شقة بالقوة، السمع أو البصر

عمــــا لحقــــه مــــن ضــــرر أدبــــي مــــن جــــراء الاعتــــداء علــــى حقــــه ولــــو لــــم يصــــيبه ضــــرر مــــادي مــــن هــــذا 
  .)٢(الاعتداء

صــــرية مــــا يؤيــــد هــــذا الاتجــــاه التشــــريعي والصــــادر فــــي وقــــد جــــاء فــــي قــــرار لمحكمــــة الــــنقض الم
ولا يجــوز  ،أن للمؤلــف وحــده الحــق فــي اســتغلال مصــنفه ماليــاً بالطريقــة التــي يراهــا" :٢٦/١٠/١٩٦١

وإلا كـــان عملـــه عـــدواناً علـــى الحـــق الـــذي اعتـــرف بـــه الشـــارع ، لغيـــره مباشـــرة هـــذا الحـــق بغيـــر إذن منـــه
  .)٣("لاً غير مشروع وخطأ يستوجب التعويضوبالتالي يعد عم ،وإخلالاً به ،للمؤلف

إذن في كل هذه الحالات يكون باستطاعة المضرور أن يطالب المعتدي بـالتعويض عمـا أصـابه 
  .)٤(نتيجة الاعتداء على حريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو غير ذلك ،من ضرر

منها التشريع العراقي قد ذكر حالات الضرر و  ،كما أنه ومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات

                                                           

 ٩/١٠/٢٠٠٦فـي  ٢٠٠٦/ اسـتئنافية منقـول/ ٧١٥قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية الصادر في الملف رقم   )١(
 ).غير منشور(

 :عـــز الـــدين الدناصـــوري. عبـــد الحميـــد الشـــواربي، د. د ،٨٣المرجـــع الســـابق، ص  :أســـامة الســـيد عبـــد الســـميع. د  )٢(
 .٦١، ص ١٩٩٢، ٢اء، ط المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقض

، مجموعــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض ٢٦/١٠/١٩٦١ق، جلســـة ٢٥لســـنة  ٤٧١حكــم محكمـــة الـــنقض المصــرية رقـــم   )٣(
 .٦٠٧-٦٠٦الصادرة من الجمعية العمومية والدائرة المدنية، ص 

ة، جامعــة ضــمان الضــرر فــي مجــال المســئولية المدنيــة، مجلــة دراســات العلــوم الإنســاني :محمــد يوســف الزعبــي. د  )٤(
 .٢٤٦٨ – ٢٤٣١، ص ١٩٩٥، )٥(العدد ) أ( ٢٢مؤتة، الأردن، المجلد 
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مدني أردني حيث كـان ) ٢٦٧(والمادة  ،مدني عراقي) ٢٠٥(الأدبي الموجبة للتعويض في نص المادة 
أن تتــرك مســألة تحديــدها للفقــه واجتهــاد القضــاء وفــق مــا يســتجد  ،الأجــدر بهــا حســب تقــديرنا المتواضــع

  .قائع المعروضةلديه من أمور وحالات موجبة للتعويض في الو 

حيث يتمثل ذلك فـي تـوفير  ،لكن بطريق غير مباشر، ن تعويض الضرر الأدبي قابل للتقدير بالمالإ
حتـى يـتم القضـاء ، الوسائل والطرق المختلفة التـي تـؤدي إلـى إدخـال البهجـة والسـعادة والرضـا إلـى المضـرور

أي بـــالفرح  ،انــاة يمكـــن رفعهــا بنقيضـــهاإذن فــالحزن والألـــم والمع، علــى مـــا يحملــه مـــن معانــاة نفســـية وحســـية
فـــإذا مـــا تـــوافرت هـــذه الوســـائل الأخيـــرة للمضـــرور عـــن طريـــق منحـــه المـــال بمـــا ، والســـرور والرضـــا والســـعادة

  .)١(نكون قد قدمنا له ما يساعده على جبر وإزالة ما ألم به من ضرر أدبي ،يقابلها

لا يقصــد بهـا تقـدير الضـرر فــي  ،وبعبـارة أخـرى فـإن مسـألة تقــدير التعـويض عـن الضـرر الأدبـي
، وإنما المقصود منها هو التقدير المالي للوسائل والطـرق التـي تخفـف الألـم والحـزن للمضـرور، حد ذاته

  .)٢(وتجلب له البهجة والسعادة والسرور

واعتبــارات  اً كمــا يجــب علــى القاضــي عنــد تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي أن يراعــي أمــور 
حيث أنه لـيس بكـاف أن يصـدر ، بالتبريرات والأساس الذي يستند عليه بالتعويضمنها ما يتعلق ، جمة

بكـل العناصـر التـي لهـا تــأثير  دبـل لابــد مـن الاعتـدا، أو الحكـم بمجـرد تعـويض، الحكـم بتعـويض رمـزي
ولــيس زيــادة ألمــه  ،ويكفــل لــه رد اعتبــاره ،بحيــث يكــون مواســياً للمضــرور، مباشــر فــي تقــدير التعــويض

دون غلـو ، بما يراه القاضي مناسـباً وفقـاً للظـروف الملابسـة وواقـع الحـال )٣(فتزداد إساءته بسبب ضآلته

                                                           

 .١٣١المرجع السابق، ص تعويض الضرر في المسئولية المدنية،  :إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )١(

وه بـأن التعـويض عـن الضـرر الأدبـي لا يقصـد بـه محـ"وهذا ما جاء عن محكمة النقض المصرية في أحـد قراراتهـا   )٢(
وإزالتــه مــن الوجــود، إذ هــو نــوع مــن الضــرر لا يمحــى ولا يــزول بتعــويض مــالي، وإنمــا المقصــود بــه أن يســتحدث 
المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضـرر الأدبـي، فالخسـارة لا تـزول ولكـن يقـوم إلـى جانبهـا كسـب يعوضـها، 

ر يؤذي الإنسان في شرفه واعتبـاره أو وليس هناك معيار بحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذا كل ضر 
، ٣٠/٣/١٩٩٤نقــض مــدني مصــري فــي  "يصــيب عاطفتــه وإحساســه ومشــاعره يصــلح أن يكــون محــلاً للتعــويض

جلســة  –ق  ٦٥لســنة  ٥٠٠٤وكــذلك بــنفس المعنــى الطعــن رقــم . ٥٩٨، ص ٤٥مجموعــة أحكــام الــنقض، الســنة 
: ، انظــر٢٨/١/٢٠٠٨جلســة  –ق  ٦٥لســنة  ٩٢٧٤والطعــن رقــم تمــت الإشــارة إليــه فيمــا ســبق، ، ١٢/٧/٢٠١٠

 .٧الموسوعة الماسية، المرجع السابق، ص : المستشار الدكتور إبراهيم أحمد عطية

وتعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعـويض مـن مسـائل القـانون التـي تخضـع لرقابـة محكمـة   )٣(
ق، جلســــــة  ٦٤لســــــنة  ٣٥٣٥، الطعــــــن رقــــــم ١٤/٤/٢٠٠٨ق جلســــــة  ٧٦لســــــنة  ١٨٣١٨الــــــنقض، طعــــــن رقــــــم 

 .٦٨١الموسوعة الماسية، المرجع السابق، ص : المستشار الدكتور أحمد إبراهيم عطية: ، انظر١٣/٢/٢٠٠٦

o b e i k a n d l . c o m



 

٣١  

  .)١(حيث أن الغاية هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور بالكامل، في التقدير ولا إسراف

كــذلك هنــاك مــن الاعتبــارات الخاصــة التــي يجــب الاعتــداد بهــا علــى الــرغم مــن الموضــوعية فــي 
وعـدد العمليـات التـي يتعـرض ، ومدى شدتها وجسـامتها، مثل طبيعة الإصابة الأصلية، تقدير التعويض
فعنــدما ينــتج عــن الإصــابة تشــويه واضــح أو ، )٢(وطبيعتهــا وأنواعهــا وكــذلك الشــفاء منهــا، لهــا المضــرور

أو الجســـم فإنـــه يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بعـــض العوامـــل الشخصـــية مثـــل الســـن ، )٣(مســـاس بجمـــال الوجـــه
مــــن شــــأنه أن يــــؤثر فــــي مقــــدار مــــا لحــــق  ،أو أي ظــــرف آخــــر ،المهنــــة والحالــــة الاجتماعيــــةوالجــــنس و 

 ،وهــذه العوامــل الفرديــة التــي يتوقــف عليهــا تقــدير التعــويض فــي الضــرر الجمــالي، المضـرور مــن ضــرر
وصــعوبة تقــدير التعــويض عــن ذلــك الضــرر تبــدو واضــحة فــي ، )٤(تختلــف تفاوتــاً مــن شــخص إلــى آخــر

فلـو أن شـابة فـي مقتبـل عمرهـا ، أن التشويه أن يؤثر على الموارد المهنيـة للمضـرورحال لم يكن من ش
فهــذا الضــرر ، وهــي لا تــزال فــي مرحلــة الدراســة ،أصــيبت بتشــويه فظيــع فــي وجههــا إثــر حــادث مؤســف

، وفي نفس الوقت قد لا تستطيع أن تحقق الزواج الذي كانت تحلـم بـه ،يمكن أن يشل حياتها ويحطمها
لا تحصــل علــى المهنــة التـي كانــت تهيــئ لهــا نفســها فـي حــال مــا إذا كــان الجمــال يلعــب دوراً كـذلك فقــد 

  ).المهنة(مميزاً في هذا المجال 

وإن كانـت هـذه المسـألة واقعـة ، إذن تقدير التعويض في مثل هذه الحالـة أمـر فـي غايـة الصـعوبة
لابـد وأن  ،مثل هـذه الأضـرار وعلى القاضي عندما يقدر تعويض، )٥(فإنها تختلف من قضية إلى أخرى

دون أن  ،بحيــث يصــبح تقــديره كافيــاً عــن كــل ضــرر أدبــي ،يضــع فــي اعتبــاره مــدى تعــويض كــل حالــة

                                                           

 ٩٢٧٤فتقــدير الضــرر ومراعــاة الظــروف الملابســة فــي تقــدير التعــويض يســتقل بهــا قاضــي الموضــوع، طعــن رقــم   )١(
فــي  أنظــر، ٢٥/١١/٢٠٠٩جلســة  –ق  ٦٧لســنة  ٨٨٤طعــن رقــم وكــذلك ال ٢٨/١/٢٠٠٨جلســة  –ق  ٦٥لســنة 
 . ٤٥٦و ص  ٨المرجع السابق، ص  :المستشار الدكتور أحمد إبراهيم عطية  :ذلك

المسـئولية المدنيـة  :عـاطف عبـد الحميـد حسـن. د ،٣٠٨المرجع السابق، ص  :أسامة السيد عبد السميع .د: أنظر  )٢(
 .وما بعدها ٢١٠م، ص ١٩٩٨الإيدز، دار النهضة العربية،  الناشئة عن عملية نقل دم ملوث بفيروس

ــ. د  )٣(  -٨٦٤، ص ٥٧٧، المرجــع الســابق، ف ١،جالوســيط فــي شــرح القــانون المــدني :اق أحمــد الســنهوريرز عبــد ال
تعــــويض الأضــــرار الناتجــــة عــــن تطبيقــــات الهندســــة الوراثيــــة فــــي ضــــوء قواعــــد  :عصــــام أحمــــد البهجــــي. د ،٨٦٥

 .وما بعدها ٨٤، ص ٢٠٠٦الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، المسئولية المدنية، 

المسئولية المدنية عن عمليات نقـل الـدم، دراسـة مقارنـة رسـالة دكتـوراه فـي الحقـوق جامعـة  :وائل محمود أبو الفتوح  )٤(
 .٧٠٥، ص ٢٠٠٥المنصورة، 

 .٢٠٠ – ١٩٩المرجع السابق، ص  :سعدون العامري. د  )٥(
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  .)١(في تقدير التعويض اً ولا إسراف اً يكون هناك غلو 

هـو مـن المسـائل ، من خلال ما تقدم يتبين لنا أن ما يتعلق بتقدير التعويض عـن الضـرر الأدبـي
أمــا فيمــا يتعلــق ، ولا رقابــة عليهــا مــن قبــل محكمــة التمييــز، ســتقل بهــا محكمــة الموضــوعالواقعيــة التــي ت

بعناصــر تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي فيعتبــر مــن مســائل القــانون التــي تخضــع لرقابــة محكمــة 
  .لا كان حكمه معرضاً للنقضإ كما يجب على قاضي الموضوع أن يذكرها في حكمه و ، التمييز

  :التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغيرانتقال الحق في 

أي هـو  ،أنـه خـاص ومقصـور بشـخص المضـرور ،ن الأصل في التعويض عن الضـرر الأدبـيإ

، وبعبـارة أخـرى يعتبـر هـذا الحـق مـن الحقـوق اللصـيقة بشخصـية المضـرور، من يطالب بهـذا التعـويض
لكـن ، )٢(مطالبـة المضـرور بـه محققـةهمـا إلا إذا كانـت أو بغير  ،أو بالعقـد ،ولا ينتقل إلـى غيـره بـالميراث

أو  ،أن يتعـدى الضـرر الأدبـي شـخص المضـرور ،فقـد يحـدث فـي بعـض الأحيـان ،على الرغم من ذلـك

  .)٣(وهذا ما يسمى بالضرر المرتد، أشخاص آخرين فيصيبهم بضرر أدبي

يشــمل التعــويض الضــرر الأدبــي " :مــدني مصــري) ٢٢٢(ووفقــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
أو طالـــب ، إلا إذا تحـــدد بمقتضـــى اتفـــاق ،ولكـــن لا يجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة أن ينتقـــل إلـــى الغيـــر، ضـــاً أي

  ."الدائن به أمام القضاء

يتضــح لنــا أن المشــرع المصــري اشــترط لانتقــال حــق التعــويض عــن الضــرر الأدبــي إلــى الغيـــر 
  :توافر أحد الأمرين) الورثة(

  .بين المضرور والمسئولإما أن يكون مبلغ التعويض قد تحدد باتفاق  -١

 .)٤(وإما أن يكون المضرور قد طالب به أمام القضاء -٢

                                                           

 .٨٦٧المرجع السابق، ص ، ١الوسيط، ج :حمد السنهوريعبد الرزاق أ. د   )١(

 .٣٦٩، ص ٣٦٣الوجيز، المرجع السابق، ف  :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د   )٢(

الضـــرر الـــذي أصـــاب "والضـــرر المرتـــد هـــو . ٤١٦ – ٤١٥المرجـــع الســـابق، ص  :أســـامة الســـيد عبـــد الســـميع. د   )٣(
و أصــابه بــدوره بضــرر  ،نــه ارتــد علــى طالــب التعــويضولك ،طالــب التعــويض نتيجــة لضــرر أصــاب شخصــاً آخــر

فالضـــرر الـــذي أصـــاب الأول يســـمى بالضـــرر الأصـــلي انعكـــس وارتـــد علـــى شـــخص آخـــر وأصـــابه  ،شخصـــي لـــه
التعــويض عــن الضــرر الجنســي، دار :أســامه أبــو الحســن مجاهــد.أنظــر د "ولهــذا يســمى بالضــرر المرتــد ،بالضــرر

 . ٤٣ – ٤٢، ص ٢٠٠١النهضة العربية، القاهرة، 

المرجـــع  :حســـين عـــامر. د ،٣٧٠ – ٣٦٩، ص ٣٦٣الـــوجيز، المرجـــع الســـابق، ف  :عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري. د   )٤(
الجانب العملي والتطبيقي في قضـايا التعويضـات المدنيـة  :علي الدين زيدان . ، د٣٢٧ – ٣٢٦، ص ٣٤٣السابق، ف 

 . ٨٠، ص ٢٠١٥القاهرة،  ،١انونية، طوالجنائية في ضوء قضاء النقض، دار العدل للإصدارات الق
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فـلا مجـال لانتقـال الحـق فـي التعـويض  ،أو المطالبـة القضـائية ،المضرور قبل الاتفـاق ىفإذا توف
ويبـدو أن المشـرع ، )١(فلا يجوز لهم المطالبة بـه بعـد ذلـك ،بل يموت الحق بموت المضرور ،إلى ورثته

حــق مــن حيــث تقييــد انتقــال ، هج التشــديد فــي التعــويض عــن الضــرر الأدبــي مــن نــاحيتينقــد ســلك مــن
  .ومن له الحق في المطالبة بالتعويض، التعويض إلى الغير

أنـه لمـا كانـت " :حيـث جـاء فـي قـرار لهـا ،وتجسد هذا الاتجاه في قضاء محكمة النقض المصرية
 )....شــمل التعــويض الضــرر الأدبــي أيضــاً ي -١( :أن مــن القــانون المــدني تــنص علــى ٢٢٢/١المــادة 

يــدل علــى أن الحــق فــي التعــويض عــن الضــرر الأدبــي مقصــور علــى المضــرور نفســه فــلا ينتقــل إلــى 
أو  ،مـن حيـث مبـدؤه ومقـداره ،إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضـرور والمسـئول بشـأن التعـويض ،غيره

  .)٢( "لباً بالتعويض أمام القضاء مطاأن يكون المضرور قد رفع لدعوى فعلاً 

، أمــا المشــرعين العراقــي والأردنــي فقــد بــديا أكثــر تشــدداً فــي هــذه المســألة مــن نظيرهمــا المصــري
ولا ينتقل التعـويض عـن الضـرر الأدبـي " :مدني عراقي على أنه) ٢٠٥(فنصت الفقرة الثالثة من المادة 

) ٢٦٧(مــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة أ "أو حكــم نهــائي ،إلا إذا تحــددت قيمتــه بمقتضــى اتفــاق ،إلــى الغيــر

إلا إذا تحـــددت قيمتـــه  ،ولا ينتقـــل الضـــمان عـــن الضـــرر الأدبـــي إلـــى الغيـــر" :مـــدني أردنـــي فقـــد نصـــت
  ."أو حكم قضائي نهائي ،بمقتضى اتفاق

 ؛ويقصد بذلك أنـه لا يكفـي لانتقـال الحـق فـي التعـويض عـن الضـرر الأدبـي إلـى ورثـة المتضـرر

بــل اشــترط إضـــافة إلــى ذلـــك صــدور الحكـــم ، قبــل وفاتـــه بالمطالبــة القضـــائيةبمجــرد أن يقــوم المصـــاب 
 ،وجـدير بالـذكر فإنـه لا يشـترط اكتسـاب ذلـك الحكـم درجـة البتـات، النهائي في شـأنه قبـل وفـاة المصـاب

لا يشـترط لانتقـال التعـويض الأدبـي إلـى " :العراقيـة بأنـه فقد جاء ما يعزز ذلك في قرار لمحكمة التمييـز
وجـــــوب أن يكـــــون الحكـــــم بـــــالتعويض قـــــد اكتســـــب درجـــــة البتـــــات وإنمـــــا يكفـــــي صـــــدور حكـــــم الورثـــــة 

  . )٣("بالتعويض

                                                           

مـدني ) ٢٢٢/١(، من الملاحظ أن القيـد الـذي نصـت عليـه المـادة ١٢٢المرجع السابق، ص  :سعدون العامري. د  )١(
مصري والذي يتعلق بمسألة انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي للورثة يخص كل صور الضرر الأدبي 

 .الخ... الموت أي في حالة الإصابة الجسدية أو 

عة الماســية فــي أحكــام و الموســ ،٢٥/١٠/٢٠٠٩ق جلســة  ٦٦لســنة  ١٠٩١٠قــرار محكمــة الــنقض المصــرية رقــم   )٢(
 .٤٠٤المرجع السابق، ص  :عطية إبراهيمأحمد . محكمة النقض، للمستشار د

، مجموعـة ١٧/١/١٩٨٥فـي  ١٩٨٥ – ٨٤ –إداريـة / ٧٤٢ – ٧٤١قرار محكمة التمييز العراقية في الملف رقـم   )٣(
 .١٤، ص ١٩٨٥الأحكام العدلية، العددان الأول والثاني لسنة 
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كما يلاحظ أن موقف المشـرعين العراقـي والأردنـي يـؤدي مـن الناحيـة العمليـة إلـى إضـعاف كبيـر 
وبين موت المصـاب  ،خاصة إذا لم تفصل بين الحادثة ،لفكرة انتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي

ذلك لأن حالة المتضرر الصحية لا تسمح له في أكثر الأحيان بالتفكير في رفـع ،  فترة زمنية قصيرةإلا
والظـــاهر أن مســـلك ، )١(أو التصـــالح مـــع المســـئول علـــى مبلـــغ التعـــويض ،ومتابعتهـــا ،دعـــوى التعـــويض

  .الأدبيالقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني يرميان إلى التضييق في تعويض الضرر 

ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن المشــــرع حــــين اشــــترط أن يكــــون مقــــدار التعــــويض قــــد تحــــدد بمقتضــــى 
أو الحكـم النهـائي  ،كما أنـه قصـد بالمطالبـة القضـائية، إنما قصد من ذلك تأكيد صبغته المالية، الاتفاق

  .)٢(إظهار إرادة المضرور بشكل قاطع في المطالبة بهذا الحق الذي يتصل بشخصه

ما قصد المشرع من وضع هـذه القيـود فـي المـواد سـالفة هو ور هناك تساؤل من قبل الفقه لكن يث
  الذكر؟

يمكن القول بأن التفسير السليم لوضع هذه القيود على انتقال الحـق فـي التعـويض عـن للإجابة عليه و 
ومــع ، رإنمــا يرجــع إلــى الطـابع الشخصــي لهــذا الحــق واتصــاله بشــخص المضــرو  ،الضـرر الأدبــي إلــى الغيــر

، ذلك كان الأجدر بالمشرع ألا يضـع هـذه القيـود علـى انتقـال الحـق فـي التعـويض عـن الضـرر الأدبـي للغيـر
وهـذا هـو ، دون قيد أو شرط ،وبين الضرر المادي من حيث انتقال الحق فيهما إلى  الورثة ،وأن يساوي بينه

  . )٣(١٩٤٣الموقف الذي اعتنقته محكمة النقض الفرنسية منذ عام 

وذلــك لأنهــا  ،)٢٠٥(نــص المــادة الفقــرة الثالثــة مــن ن هنــا نهيــب بالمشــرع العراقــي إلــى حــذف ومــ
ع المصــــري ونتمنــــى مــــن المشــــر ، تحــــول دون تعــــويض ورثــــة المتضــــرر مــــع إفــــلات المتســــبب بالضــــرر

  .والأردني أن يأخذا بذلك

وكـل أصـدقائه بـل  ،ليس أهلـه وأقاربـه فقـط، ومن الواضح أن موت الإنسان يشعر بالآلام والمرارة
من هم الأشخاص الذين يحق لهم المطالبـة بـالتعويض عـن  :هتساؤل مفادينجم عن ذلك لذلك ، وجيرانه

   الضرر الأدبي؟

 

لا يمكــن تقييــد دائــرة المشــمولين بــالتعويض عــن الضــرر الأدبــي المرتــد بوضــع معيــار وهنــا نقــول 

                                                           

 .١٢٣ – ١٢٢المرجع السابق، ص  :سعدون العامري. د  )١(

 .٣، صسنة طبع لاالتعويضات عن الأضرار الجسدية، جامعة عين شمس، ب :أحمد السعيد شرف الدين. د  )٢(

 . ٣١٥-٣١٤المرجع السابق، ص :ياسين محمد يحيى. د  )٣(
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يـة المتمثلـة بـالآلام والأحـزان التـي دبلأن الأضـرار الأ، كما هو موجود في الضرر المادي، دقيق وحاسم
لهــذا ، فهــي تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، تنتــاب الإنســان عنــد فقــد عزيــز لا تحــتكم إلــى معيــار معــين

  . )١(السبب اختلفت التشريعات وتباينت في نظرتها إلى من يستحق التعويض

الأقـارب إلـى الأزواج و علـى كـل مـن هـذا الحـق قصـر ذهـب إلـى ، فالقانون المـدني المصـري مـثلاً 

وذلك بموجب ، )٢(الأبوان والجدان والجدتان والأولاد وأولاد الأولاد والأخوة والأخوات: وهم ،الدرجة الثانية
 ،حـدى قـرارات محكمـة الـنقض المصـريةإوقد ورد ما يؤيـد ذلـك فـي . سابقة الذكر) ٢٢٢/٢(نص المادة 

لمصــاب فــأن أقربــاءه لا يعوضــون إذا كــان الضــرر أدبيــاً وناشــئا عــن مــوت ا ": حيــث نصــت علــى أنــه
 )نسـباً (وإنما يقتصـر الحـق فـي ذلـك علـى الأزواج والأقـارب  ،جميعاً عن الضرر الذي يصيبهم شخصيا

أمـا عـدا هـؤلاء مـن الأقـارب  فـلا يجـوز  الحكـم لهـم ، ولمـن أصـابه مـنهم ألـم حقيقـي ،إلى الدرجة الثانيـة
إذن فكــل ، )٣("ابهم مــن ألــم بمــوت المصــاببتعــويض عــن الضــرر الأدبــي مهمــا كــان ادعــاؤهم فيمــا أصــ

حتى لو لم ، واحد من هؤلاء له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حل به بموت قريبه
فــالعبرة ليســت ، )٤(ويشــترط هنــا ثبــوت الألــم الحقيقــي، عليــه فــاقنبالإيكــن هــذا الميــت عــائلاً لــه ولا قائمــاً 

وإنمـا أيضـاً بمـا سـببه لـه مـوت هـذا ، ىبـالمتوف) المـدعي(ج أو القريـب فقط بدرجة القرابة التي تربط الـزو 
ففــي هــذه ، وخصــاماً  اً وعلــى ذلــك فقــد تكــون العلاقــة بــين الأخــوين عــداء، )٥(القريــب مــن الآلام والأحــزان

  .فلا محل عندئذ لاقتضائه التعويض، الحالة تنتفي فيه أية فكرة لألم أحدهما عند موت أخيه

فــلا  ،ســالفة الــذكر علــى ســبيل الحصــر) ٢٢٢/٢(مــا أشــارت إليــه المــادة  أمــا مــن لــم يكــن ضــمن

ومهمــا كــان مــدى الألــم ، )٦(يحــق لــه المطالبــة بــالتعويض مهمــا كانــت صــلة القرابــة بينــه وبــين المصــاب
  .)٧(الذي أصابه

ويجــوز أن " :علــى أنــه) ٢٠٥(أمــا القــانون المــدني العراقــي فقــد نــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

                                                           

الضرر المرتد وتعويضه في المسئولية التقصيرية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عزيز كاظم جبر. د  )١(
 .٨٢، ص ١٩٩٨عمان،  ،١ط

 .وما بعدها ٤٩٤، ص ٤٥٥، فقرة ١٩٩٢ – ١٩٨٦مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  :عبد المنعم فرج الصدة.د  )٢(

 .)غير منشور( ١٢/٥/٢٠١١جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ٢٦٢٢لنقض المصرية رقم قرار محكمة ا  )٣(

 .٣٢٤المرجع السابق، ص  :حسين عامر. د ،٣٦٩الوجيز، المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٤(

 .١٣٨المرجع السابق، ص  :سعدون العامري. د  )٥(

 .٣٢٤المرجع السابق، ص  :حسين عامر. د  )٦(

 .١٣٦المرجع السابق، ص  :ن العامريسعدو . د  )٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

٣٦  

  ."بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب يقضي

ومـن دون تحديــد  ،ويبـدو أن المشـرع العراقــي قـد حصــر هـذا الحــق بـالأزواج والأقــربين مـن الأســرة
وتــرك الأمــر لمحكمــة الموضــوع هــي مــن تفصــل فيــه حســب  ،وفــتح البــاب علــى إطلاقــه، درجــة القرابــة

 ؛فالعبرة لا تكـن بدرجـة القرابـة التـي ربطـت بـين المـدعي وقريبـه المتـوفى، ة وملابساتهاظروف كل قضي

لكنه أقلهـم تـأثراً  ،فقد يكون أقرب الناس صلة بالمتوفى، بل بما سببه له موت هذا القريب من ألم وحزن
  .)١(وقد يوجد من بين الأقرباء الأبعدين ما هو أكثر الناس حزناً لموته ،بموته

ر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد الأشخاص الذين أصابهم ضرر أدبي مرتـد عـن إصـابة كما تجد
، يدبـوتوافرت فيهم جميعاً الشروط اللازمة للحصول على تعـويض عـن الضـرر الأ ،المضرور الأصلية

ثبـــت لكـــل مـــنهم حـــق مســـتقل عـــن حـــق غيـــره فـــي ، وبخاصـــة صـــفة الزوجيـــة أو درجـــة القرابـــة المطلوبـــة
فيجـــوز لهـــم ، يض عمـــا أصـــابه شخصـــياً مـــن ضـــرر أدبـــي بســـبب مـــوت المصـــابالحصـــول علـــى تعـــو 

دون أن يمـس اسـتعمال أحـدهم حقـه فـي ذلـك بحقـوق ، المطالبة بهـذه التعويضـات مجتمعـين أو متفـرقين
  .)٢( فلا يحجب أحدهم غيره، الآخرين فيه

 

ن الضــرر الأدبــي أمــا القــانون المــدني الأردنــي فأخــذ هــو الآخــر بالمعيــار العــائلي وقصــر التعــويض عــ
وهـذا يعنـي أنـه تـرك البـاب مفتوحًـا ). ٢٦٧/٢(وذلك بموجب نص المادة  ،على الأزواج والأقربين من الأسرة

ممــا يســتتبع اســتبعاد ، أمــام القضــاء لتقــدير ضــرورة وجــود علاقــة عائليــة قريبــة بــين مــدعي الضــرر والمتــوفى
  .)٣(ن الضرر الأدبيالبعيدين من الأسرة والغرباء من حق المطالبة بالتعويض ع

اقتصر  ،المشار إليه قبل قليلمن القانون المدني المصري ) ٢٢٢/٢(هذا ويتبين أن نص المادة 
أي أنــه اشـــترط أن تـــؤدي ، وتـــرك مــا دون ذلـــك لتقــدير القضـــاء، فــي التعـــويض علــى حالـــة المــوت فقـــط
لمصـاب وظـل علـى الإصابة إلى موت الشخص ا أما إذا لم تؤدِ ، الإصابة إلى موت الشخص المصاب

أو لأحــد أقاربــه حقــاً فــي التعــويض عــن الضــرر  ،فــإن الــنص ســالف الــذكر لا يقــرر لزوجــة، قيــد الحيــاة

                                                           

 . ٥٣٦، ص٨٧٣ ، فقرة١٩٦٩مصادر الالتزام، بغداد  :عبد المجيد الحكيم. د ،١٣٨، ص نفسهالمرجع   )١(

المرجــع الســابق، ص  :ســعدون العــامري. ود ،٤٣٥ – ٤٣٤المرجــع الســابق، ص  :أســامة الســيد عبــد الســميع. د  )٢(
١٣٩. 

، )الالتزامـات(شرح القانون المـدني، مصـادر الحقـوق الشخصـية  :نوري حمد خاطر .عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(
 .  ٤١٦المرجع السابق، ص
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٣٧  

وهـــذا مـــا ســـار عليـــه المشـــرعين العراقـــي والأردنـــي فـــي المـــواد ، )١(الأدبـــي الـــذي يحـــدث نتيجـــة الإصـــابة
  .مدني أردني سالفة الذكر) ٢٦٧/٢(و ،مدني عراقي) ٢٠٥/٢(

بأنه وإن كان القانون قد اقتصـر علـى ذكـر تعـويض الأقـارب عمـا يصـيبهم مـن لكن البعض يرى 
فإن ذلك لا ينفـي حقهـم فـي التعـويض عمـا يحسـون بـه مـن ألـم بسـبب أي ، ألم من جراء موت المصاب

ويمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض عن الضـرر الأدبـي الحاصـل تطبيقـاً للمبـدأ ، أذى آخر غير الموت
  .)٢(تعويض عن الضرر الأدبيالعام الذي يقضي بال

أن تشـتمل النصـوص سـالفة الـذكر  ،إلا أنه كان من الأجدر بالمشرع المصري والعراقي والأردنـي
ذلـك لأن ، أم لـم يتـوف ،على الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي يحدث سواء تـوفى المصـاب

، فقـد يسـلو الأب، لزوجة وأقاربه قد تحدث آلاماً نفسية جسيمة ،إلى موت المصاب الإصابة وإن لم تؤدِ 
إلا أنه يظل يعاني كـل يـوم إذا مـا أصـبح ابنـه مشـلولاً يـراه ، ولو بصعوبة ابنه وينساه بعد مدة من وفاته

  .)٣(ليذكره بمصيبته وتعاسة ابنه طول مدة حياته ،ح ومساءكل صبا

قـــانون المـــدني فقـــد خـــالف ال، أمـــا الفقـــه الإســـلامي فهـــو الآخـــر كـــان لـــه نصـــيباً فـــي هـــذا المجـــال
حيــث أن هــذا الأخيــر أجــاز انتقــال التعــويض عــن الضــرر الأدبــي لكــل ورثــة ، المصــري الفقــه الإســلامي

كمـا  ،ولم يقصر انتقال التعويض على أشخاص معينين من الورثـة دون الـبعض ،المتوفى أو المضرور
  .)٤(فعل القانون المدني المصري

مــدني مصــري ســالفة البيــان مــا يخــالف ) ٢٢٢(دة وإذا كــان فــي هــذا التحديــد الــوارد فــي نــص المــا
مــدني ) ٢٠٥(فــإن مــا يماثلــه فــي المخالفــة ذلــك الإطــلاق الــذي تبنتــه المــواد ، أحكــام الشــريعة الإســلامية

  .)٥(مدني أردني المشار إليهما قبل قليل) ٢٦٧(والمادة  ،عراقي

فـتح البـاب علـى يث لـم حيـ، بالحـل الوسـط بـين الإطـلاق والتقييـد أخـذ الإسـلامي فقهويتضح أن ال
جعله قاصراً على فئة معينـة مـن الورثـة دون أخـرى يضيقه و يولم ، مصراعيه كالتشريع العراقي والأردني

                                                           

 .وما بعدها ٤٣٢المرجع السابق، ص  :أسامة السيد عبد السميع. د  )١(

 .وما بعدها ٤٣٢المرجع السابق، ص  :ياسين محمد يحيى. د  )٢(

 .٤١٩المرجع السابق، ص شرح القانون المدني،  :اطرنوري حمد خ. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(

 .٤٣٧ – ٤٣٦المرجع السابق، ص  :أسامة السيد عبد السميع. د  )٤(

 .٥٣٦المرجع السابق، ص مصادر الالتزام،  :عبد المجيد الحكيم. د   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

٣٨  

  .كما فعل المشرع المصري

أن يتخذا نفس موقف الشريعة الإسلامية في هذا  ،كما نهيب بالمشرع المصري والعراقي والأردني
مبــرر لهــذا التضــيق أي ولا يوجــد ، حكــام الشــريعة الإســلاميةلأن هــذا يعتبــر مخالفــة واضــحة لأ، الصــدد
  .والتوسع

 المطلب الثالث

   لية المدنيةئو شروط الالتزام بالتعويض في المس

إذا اســتحال علــى المــدين أن ينفــذ التزامــه عينًــا حكــم عليــه بــالتعويض لعــدم الوفــاء " :القاعــدة أنــه
ويكون الحكم كذلك إذا ، ت عن سبب أجنبي لا يد له فيهأن استحالة التنفيذ قد نشأ ما لم يثبت، بالتزامه

  .)١(مدني مصري) ٢١٥(المادة ، "تأخر المدين في تنفيذ التزامه

ســــواء أكانــــت عقديـــــة أم ، والنصــــوص ســــابقة الــــذكر تنصــــرف إلــــى المســــئولية المدنيــــة بنوعيهــــا
مـن خطـأ ، المدنيـة ويتبين من ذلك أن شروط استحقاق التعـويض هـي ذاتهـا أركـان المسـئولية، تقصيرية

وإضــافة إلــى مــا ســبق اشــترط القــانون لاســتحقاق التعــويض عــن التــأخير  ،وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا
أمــا الفــرع الثــاني فسنخصصــه ، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه فــي الفــرع الأول، )٢(وهــو الأعــذار اً إضــافي شــرطًا

  : وشرط الإعفاء منها وكالآتي ،لموانع المسئولية المدنية

  . توافر أركان المسئولية المدنية: ولالفرع الأ

   .لية المدنية أو شرط الإعفاء منهاقامة المسئو إعدم وجود مانع من : الفرع الثاني

 الفرع الأول

  توافر أركان المسئولية المدنية

لا بـد أن نتناولهـا عبـر أربعـة أغصـان وهـي ) عقديـة وتقصـيرية(للإلمام بأركان المسئولية المدنيـة 

                                                           

زام عينًـــا حكــــم عليــــه إذا اســــتحال علــــى الملتـــزم بالعقــــد أن ينفـــذ الالتــــ" :مــــدني عراقـــي) ١٦٨(يقابلهـــا نــــص المـــادة   ) ١(
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيـذ قـد نشـأت عـن سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه، وكـذلك يكـون 

ويقـول الـدكتور (فـي القـانون المـدني الأردنـي  نصولم يرد ما يقابل هذا ال. "الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه
 ). عثر له على تبرير مقنعمنذر الفضل، وهو مسلك لم ن

النظريــــة العامــــة  :نبيلــــة إســــماعيل رســــلان . ، د٦٦أحكــــام الالتــــزام، المرجــــع الســــابق، ص :نبيــــل إبــــراهيم ســــعد. د  )٢(
 .٣٣، ص٢٠٠٣جامعة طنطا، كلية الحقوق مصادر الالتزام،  للالتزامات،

o b e i k a n d l . c o m
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  : كالآتي

  . بنوعيه العقدي والتقصيري  أشرط الخط: صن الأولالغ

  . شرط الضرر بنوعيه العقدي والتقصيري : الغصن الثاني

  . رابطة السببية : الغصن الثالث

  . شرط الأعذار : الغصن الرابع

 الغصن الأول

  شرط الخطأ بنوعيه العقدي والتقصيري

  : ويتضمن شرط الخطأ بنوعيه العقدي والتقصيري

  :خطأ العقديال -أولاً 

بحــق  ويعتبــر المــدين قــد ارتكــب خطــأً  ،)١(ويعــرف بأنــه عــدم تنفيــذ المــدين للالتــزام أو التــأخر فيــه
 اً أو نفــذه تنفيــذ، أو نفــذه بشــكل معيــب، أو تــأخر فــي تنفيــذه، الــدائن إذا هــو لــم يقــم بتنفيــذ التزامــه العقــدي

ويلـــزم ، المــدين تجـــب مســاءلته عليـــهفـــي ســـلوك  اً أ العقـــدي بهـــذه الصــورة يعـــد انحرافــوهـــذا الخطــ، اً جزئيــ
  . وتسمى هذه الأسباب بأسباب استحقاق التعويض ، بالتعويض

هـو الإخـلال بواجـب  أفقـد ذهـب إلـى أن الخطـ ،أما الأستاذ إسماعيل غانم ومعه جانـب مـن الفقـه
تترتب المسئولية أم كان واجباً قانونياً عاماً  ،)لية عقدية مسئو ( قيق سواء كان التزاماً بمعناه الد ،قانوني

  .)٢(الإخلال به  لىالتقصيرية ع

فتكـون تلـك العبـارة شـاملة ، فهـو يـورد عبـارة الإخـلال ،ونرى أن التعريف المتقـدم أفضـل مـن غيـره
  .والتنفيذ المعيب ،والتنفيذ المتأخر ،لعدم التنفيذ الكلي والجزئي

فـي ظـروف مشـابهة للظـروف ومعيار هذا الانحـراف فـي السـلوك لا يأتيـه الرجـل المعتـاد إذا وجـد 
  .)٣(المحيطة بالمدين

                                                           

ـــــــــــض  )١( ، ١٣٦٤، ص٢٣، س١٢/١٢/١٩٧٢ق، ٢١لســـــــــــنة  ١٢٣، الطعـــــــــــن ١٠/٣/١٩٥٥ مـــــــــــدني مصـــــــــــري نق
مصـــادر الالتـــزام، المرجـــع  :نبيـــل إبـــراهيم ســـعد :ق، مشـــار إليـــه فـــي دكتـــور٤٩لســـنة  ٨٧٣الطعـــن . ٨/٢/١٩٨٣

 . ٢٩٦السابق، ص

عبـد . ، د٣٠، ص ١٩٧٦- ١٩٧٥قديـة، اعتمحاضـرات فـي القـانون المـدني مـع التعمـق، المسـئولية ال :إسماعيل غـانم. د  )٢(
  . ٣٧٤، ص ١٩٨٨ذ العقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، المشكلات العملية في تنفي :الحميد الشواربي

 . ٣١٣شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٠  

فــي الالتــزام بعمــل إذا " :مــن القــانون المــدني المصـري )١()٢١١/١(وقـد أشــارت إلــى ذلــك المـادة   
أو يتوخى الحيطة في تنفيـذ  ،أو أن يقوم بإدارته ،هو أن يحافظ على الشيء ،كان المطلوب من المدين

، زام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذلـه الشـخص العـاديبالالتوفي  فإن المدين يكون قد ،التزامه
 حيـث يتبـين مـن. "أو الاتفاق على غير ذلـك ،هذا ما لم ينص القانون، ولو لم يتحقق الغرض المقصود

أم جـاء عـن ، جـاء كـل ذلـك عـن عمـد أو إصـرار سـواءً ف، أنه إذا أخل المدين بتنفيـذه لالتزامـه هذا النص
وهـذا يـدل علـى اعتـراف ، ويجبـر علـى التعـويض، ه يوجب المسئولية العقدية للمـدينفإن، تقصير وإهمال

  .المشرع المصري بالالتزام ببذل عناية 

والتساؤل الـذي يـرد هنـا هـو متـى يعتبـر المـدين غيـر قـائم بتنفيـذ التزامـه العقـدي؟ أو كيفيـة تحديـد 
  الخطأ العقدي للمدين؟ 

  . والالتزام بوسيلة ،ن الالتزام بغايةوللإجابة على ذلك لا بد من التمييز بي

  ): الالتزام بغاية(الالتزام بتحقيق نتيجة  -١

فالمقـاول يجـب عليـه إكمـال البنـاء ، يجب علـى المـدين فيـه تحقيـق نتيجـة مرجـوة مـن العقـد المبـرم
ي ففـ. لـثمنلالأخيـر دفـع  والبـائع يجـب عليـه تسـليم المبيـع إلـى المشـتري مقابـل، وتسليمه إلى رب العمل

فــإن لــم تتحقــق اعتبــر المــدين مخــلاً ، هــذه الأمثلــة يجــب علــى المــدين تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن العقــد
ولا يلزم الدائن بإثبات ذلك إلا أن للمـدين ، وافترض الخطأ إلى جانبه ،ويلزم بالتعويض، بالتزامه العقدي

، بب أجنبـي خـارج عـن الإرادةرفع المسئولية عن عاتقه إذا أثبت أن عدم تحقق النتيجة المرجوة جاء لسـ
بمجــرد انعـدام تعديــه أو ) مسـئوليته(ولا يمكـن لــه نفيهـا ، أو فعــل الـدائن نفسـه أو فعــل الغيـر ،كقـوة قـاهرة

وإنما يتعداه إلى الالتزام بالامتناع عن عمل ، ولا يقتصر هذا الالتزام على القيام بعمل معين. )٢(تقصيره
المشــتري للمحــل التجــاري بعــدم فــتح محــل آخــر مجــاور لبيــع  مــثلاً امتنــاع التــاجر عــن منافســة، معــين

  . )٣(بضاعة مشابهة

  ): الالتزام بوسيلة(الالتزام ببذل عناية  -٢

                                                           

  .من القانون المدني الأردني) ٣٥٨/١(من القانون المدني العراقي، والمادة ) ٢٥١/١(يقابلها نص المادة   )١(

نــوري . عــدنان إبــراهيم الســرحان، د. د. ٢٩٧-٢٩٦مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص :نبيــل إبــراهيم ســعد. د  )٢(
 . ٣٠٢، المرجع السابق، ص)الالتزامات(شرح القانون المدني  :حمد خاطر

لــد الأول، ، مصــادر الحقــوق الشخصــية، المج١المبســوط فــي شــرح القــانون المــدني، جـــ :ياســين محمــد الجبــوري. د  )٣(
 . وما بعدها ٣١٣، ص٢٠٠٢، عمان، سنة ١القسم الثالث، آثار العقد وانحلاله، دار وائل للنشر والتوزيع، ط
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٤١  

وإنمــا عليــه فقــط أن يبــذل مــن العنايــة مــا ، لا يتحــتم فيــه علــى المــدين الوصــول إلــى نتيجــة مرجــوة
حتـى وإن لـم يحقـق مـا  ؛مسئوليته العقديـة وتنتفي ،بالتزامهوفي  فإن بذلها يكون قد، يبذله الرجل المعتاد
إلا أن عـدم نجاحهـا ، فشـلتفقد تنجح العملية وقد ، مثاله التزام الطبيب بإجراء عملية، يصبو إليه الدائن

لا يؤدي إلى قيـام مسـئولية الطبيـب طالمـا أنـه بـذل فـي إجرائهـا عنايـة الطبيـب المعتـاد فـي نفـس ظروفـه 
 ،ء إثبــات أن المــدين قــد قصــر فــي بــذل العنايــة اللازمــة لتنفيــذ التزامــهويقــع علــى الــدائن عــب. )١(العاديــة

  . )٢(من خلال إثباته أنه قد بذل العناية المطلوبة، وللمدين أن ينفي أنه أخل بتنفيذ ذلك الالتزام العقدي

وذلــك مــن خــلال اســتعراض صــور ، بعــد أن بينــا متــى يعــد المــدين مخــلاً بتنفيــذ التزاماتــه العقديــة
لا بــد مــن التنويــه ، مــن بــذل عنايــة وتحقيــق غايــة، واســتعراض نــوعي الالتــزام ،بــالالتزام العقــديالإخــلال 

يـق يترتـب علـى الإخـلال بهـا تحق، إلى أنه توجد التزامات بالقيـام بعمـل أو التزامـات بالامتنـاع عـن عمـل
تـــزام المـــدين ال، ومـــن أمثـــال تلـــك الالتزامـــات، ممـــا يوجـــب التعـــويض ؛اً المســـئولية العقديـــة للمـــدين أيضـــ

ولا ، والالتـــزام بـــدفع مبلـــغ مـــن النقـــود، والتـــزام المـــدين بـــالإدلاء بالمعلومـــات الضـــرورية للـــدائن ،بالســـلامة

  .)٣(للإسهاب في الموضوع اً لخوض في تفاصيل تلك المسائل تجنبيسعني ا

                                                           

، ٢٠٠٥مصـــــادر الالتـــــزام، دار الجامعـــــة الجديـــــدة، ســـــنة  للالتـــــزام، النظريـــــة العامـــــة :محمـــــد حســـــين منصـــــور. د  )١(
، المرجــع )الالتزامــات(شــرح القــانون المــدني  :نــوري حمــد خــاطر. عــدنان إبــراهيم الســرحان، د. د، ٣٠٩-٣٠٨ص

 . ٣٠٣-٣٠٢السابق، ص

 .  وما بعدها ٣١٥المرجع السابق، ص، ١جالمبسوط،  :ياسين محمد الجبوري. د  )٢(

شـــرح  :نـــوري حمـــد خـــاطر. عـــدنان إبـــراهيم الســـرحان، د. حـــول تفاصـــيل هـــذه الالتزامـــات والإخـــلال بهـــا، د: أنظـــر  )٣(
 .  وما بعدها ٣٠٣، المرجع السابق، ص)لتزاماتمصادر الا(القانون المدني 
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٤٢  

  : إثبات الخطأ

، )١(دين أن ينفيـــهالأصـــل فيمـــا يتعلـــق بالإثبـــات بـــراءة الذمـــة، وعلـــى الـــدائن أن يثبـــت حقـــه، وللمـــ
والمـدعي هنـا هـو الـدائن فعليـه يقـع عـبء ، وتقضي القاعـدة العامـة فـي الإثبـات أن البينـة علـى المـدعي

وعدم قيام  ،وهو يستطيع إثبات ذلك إذا أثبت وجود العقد وصحته. إثبات عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه
إلا أن هـذا الافتـراض غيـر قـاطع وقابـل ، دينوبعـد ذلـك يفتـرض القـانون خطـأ المـ، المدين بتنفيـذ التزامـه

ويقع ، فيستطيع المدين أن يثبت أن عدم تنفيذه لالتزامه يعود لسبب أجنبي لا يد له فيه ،لإثبات العكس
  . وهذه كقاعدة عامة تنطبق على جميع أركان المسئولية المدنية، )٢(عليه عبء إثبات ذلك

إذا " :مـا ذهبـت إليـه محكمـة التمييـز العراقيـة بأنـه ،ومن التطبيقـات القضـائية علـى الخطـأ العقـدي

فيكـون ذلـك إخـلالاً  ،فصل الطالب لأسباب سياسية دون أن يتضـمن العقـد جـواز الفصـل لتلـك الأسـباب
  .)٣("بالعقد من جانب الدائرة التي درس الطالب على نفقتها

قاول قيمـة مـا أنجـزه يستحق الم"): ٨٢٤/٨٦(كما ذهبت محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم 
  .)٤("إن عجز عن إتمام الباقي لسبب لا يد له فيه

  :الخطأ ألتقصيري -ثانيا

كقاعـــدة عامـــة فـــي المســـئولية التقصـــيرية هـــو أن كـــل خطـــأ ســـبب ضـــررًا للغيـــر يلـــزم مـــن ارتكبـــه 
حــراف أو أنــه ان، ويعــرف الخطــأ بأنــه الإخــلال بــالتزام قــانوني عــام بعــدم الإضــرار بــالغير. )٥(بــالتعويض

وللخطأ أنواع منها الخطـأ العمـد وهـو الإخـلال . )٦(الشخص في سلوكه الضار عن سلوك الرجل المعتاد
                                                           

علــى الــدائن إثبــات الالتــزام وعلــى : "بــأن ١٩٦٨لســنة  ٢٥مــن قــانون الإثبــات المصــري رقــم ) ١(فقـد نصــت المــادة   )١(
 .  "المدين إثبات التخلص منه

عبــد . د، ٢٤٣-٢٤٢، ص ٢٠١١مصــادر الالتــزام، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، : رمضـان أبــو الســعود. د  )٢(
بغــداد،  ،٤ط ،المــوجز فــي شــرح القــانون المــدني، مصــادر الالتــزام، الجــزء الأول، مطبعــة العــاني :المجيــد الحكــيم

 .٤٠٧-٤٠٦، ص٧٠١ف

 .  ٥٥-٥٢، ص٨/١٩٧٧العدد الأول، السنة  ،مجموعة الأحكام العدلية  )٣(

 .  ٢٤٤١، ص١٩٨٩، ٣٧س ،الأردنيين مجلة نقابة المحامين  )٤(

 .مدني مصري) ١٦٣(قرة الأولى من المادة الف  )٥(

، ٢٠٠٦عمـــان،  ،١، الخطـــأ، دار وائـــل للنشـــر، ط٢المبســـوط فـــي المســـئولية المدنيـــة، جــــ :حســـن علـــي الـــذنون. د  )٦(
، مصادر الالتزام، المجلد ١الكافي في شرح القانون المدني، جـ :عبد المجيد الحكيم. د: وأنظروما بعدها،  ٩٤ص

 . ٤٨٩، ص١٩٩٣شركة الجديدة للطباعة، عمان، الأول، في العقد، ال
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٤٣  

فهـو الإخـلال ، أي غيـر العمـد، ومنها خطـأ الإهمـال، بواجب قانوني مقترن بقصد إلحاق الضرر بالغير
. )١(ضــرر بــالغيربواجــب قــانوني ســابق مقتــرن بــإدراك المخــل بإخلالــه بــذلك الواجــب دون قصــد إلحــاق ال

كالســب ، فالإيجــابي هــو الــذي يكــون بإتيــان فعــل إيجــابي ،اً يكــون ســلبيأو قــد  ،اً وقــد يكــون الخطــأ إيجابيــ
كمـا لـو  ،كما يمكن أن يكـون بإغفـال اتخـاذ إجـراء معـين كـان يجـب اتخـاذه عنـد القيـام بعمـل مـا، والشتم

  .)٢(فتسبب في اندلاع الحريق أغفل أحد الأشخاص إطفاء سيجارته قبل إلقائها في سلة المهملات

والامتنـــاع هـــذا قـــد ، )٣(أو اتخـــاذ موقـــف ســـلبي، وأمـــا الخطـــأ الســـلبي فيكـــون بالامتنـــاع عـــن عمـــل
، أو قـــد يحـــدث بمعـــزل عـــن أي عمـــل، يحصـــل خـــلال ممارســـة نشـــاط معـــين أو بمناســـبة القيـــام بعمـــل

  . التعويضوهنا تقوم مسئولية المدين ويستحق الدائن ، )٤(ومستقلاً عن أي نشاط آخر

بنيـــة إلحـــاق  اً يكـــون الخطـــأ مصـــحوبهـــل يشـــترط أن ، فـــي هـــذا المقـــام تســـاؤل مفـــاده ربمـــا يتـــواردو 
ــــالغير ــــة مــــن الجســــامة لكــــي يعتبــــر مو ، الضــــرر ب ــــى درجــــة معين ــــاً وأن يكــــون عل لتحقــــق المســــئولية  جب

  : قتضي أن نبحث في أركان الخطأ وعلى النحو التالييالتساؤل  االتقصيرية؟ وللإجابة على هذ

  : أركان الخطأ

  .)الانحراف أو التعدي(الركن المادي : الركن الأول

ويمكـن النظـر إلـى هـذا السـلوك  ،لا يقـره عليـه القـانون اً هذا الركن عندما يسلك الشـخص سـلوكيقوم 
الأول ذاتــي  :لمعيــارين اً وفقــ اً أو متعــدي اً ويعتبــر الشــخص متجــاوز . )٥(وأخــرى ســلبية ،مــن نــاحيتين إيجابيــة

أم  اً حريصـــ ظـــاً مـــا إذا كـــان يق ،وتكـــون فكرتـــه النظـــر إلـــى الفعـــل مـــن خـــلال شـــخص الفاعـــل ،)شخصـــي(
                                                           

، ٥، فـي الالتزامـات، المجلـد الأول، فـي الفعـل الضـار، ط١الوافي فـي شـرح القـانون المـدني، جــ :سليمان مرقس. د  )١(
وحيــــث أن .... "، وقضــــت فــــي ذلــــك محكمــــة التمييــــز العراقيــــة فــــي إحــــدى قراراتهــــا ومــــا بعــــدها ٢٥٥، ص١٩٩٢

الإخـــلال بـــالتزام قـــانوني مفـــاده بـــذل العنايـــة اللازمـــة وأن الخطـــأ هـــو أحـــد أركـــان تلـــك المســـئولية التقصـــيرية هـــي 
المســئولية، لــذا كــان علــى المحكمــة التثبــت مــن مــدى خطــأ كــل مــنهم، وهــل كــان متعمــداً فــي إحــداث الضـــرر أو 

 .)منشورغير ( ٢٥/٢/٢٠١١بتاريخ  ٢٠١٠/ الهيئة الموسعة المدنية/١٥٤، قرار محكمة التمييز رقم "متعدياً 

 . وما بعدها ٢٧٠، صنفسهالمرجع   )٢(

 . وما بعدها ١٨٩، الخطأ، المرجع السابق، ص٢المبسوط، جـ :حسن علي الذنون. د  )٣(

مصــادر (، مصــادر الحقــوق الشخصــية ١الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني الأردنــي، ج :ياســين محمــد الجبــوري. د  )٤(
الـــوجيز فـــي  :محمـــد لبيـــب شـــنب. ، د٥١٣، ص ٢٠٠٨، عمـــان، ١ط، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، )الالتزامـــات

 .٣٧٧مصادر الالتزام، بدون ناشر وسنة نشر، ص

، المرجــع الســابق، اتمصــادر الالتزامــ، ١الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني الأدرنــي، ج :ياســين محمــد الجبــوري. د  )٥(
 . ٥١٥ص

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٤  

، ويبدو أن هذا المعيار عادلاً بالنسـبة للشـخص الـذي وقـع منـه الفعـل ،للوصول إلى القصد السيئ اً اعتيادي
تـدي إذ لا يعوض الشخص المضرور طالما ثبـت أن المع ،لكنه غير عادل بالنسبة لمن وقع عليه الضرر

أما المعيار الثاني فهـو الموضـوعي  ،كان دون المستوى العادي من اليقظة أو الفطنة أو في ذلك المستوى
وهــذا مــا ، ومضــمونه النظــر إلــى الانحــراف حســب معيــار معــين هــو معيــار الشــخص العــادي ،أو المجــرد

وف الشخصــــية دون الاعتــــداد بــــالظر  )١(مــــدني ســــالفة الــــذكر) ٢١١(اتبعــــه المشــــرع المصــــري فــــي المــــادة 
يمكـــن أن يأخـــذ بـــه كأســـاس لمســـئولية  ،وبالتـــالي فكـــل قصـــور عـــن المســـتوى المـــألوف للســـلوك، )٢(للفاعـــل

  .)٣(بالتعويض اً مما يكون ملزم ؛الشخص عن الضرر المترتب عن هذا الانحراف

فـــإن قواعـــد العدالـــة توجــــب الاعتـــداد والأخـــذ بـــالظروف الخارجيـــة الخاصـــة بالزمــــان ، ومـــع ذلـــك
كـــأن يكـــون عصـــبي  ،لا الظـــروف الداخليـــة الشخصـــية بالفاعـــل ،والبيئـــة والوســـط الاجتمـــاعي ،والمكـــان
بـــل ، فالســـائق العـــادي لا يكـــون عصـــبي المـــزاج ،وهكـــذا ،أو هـــادئ الطبـــع ،أو ضـــعيف البصـــر ،المـــزاج

ولا يكون ضعيف البصر بل يكون سليم البصر؛ إذ أن المرأة والشاب والرجل والكبيـر فـي ، هادئ الطبع
وعدم السرعة مثلاً في طريق زلق حتى وإن كانت السـرعة محـددة بـرقم معـين  ،جب عليهم الحذرالسن ي

  .)٤(كحد أقصى

لانعــدام الخطــأ كمــا فــي حالــة  ،لا يحاســب عليــه القــانون اً وقــد يكــون التعــدي هــذا عمــلاً مشــروع
ا سـنتطرق وهـذا مـ، وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس تجب طاعته وفي حالـة الضـرورة ،الدفاع الشرعي

  .إليه في الفرع الثاني من هذا المطلب إن شاء االله

  .)الإدراك أو التمييز(الركن المعنوي : الركن الثاني

فإنه يجب أن ينحـرف عـن السـلوك الواجـب ، لكي تقوم مسئولية الشخص المدين ويلزم بالتعويض
  .)٥(مع إدراكه لهذا الانحراف

 

يكــون الشــخص مســئولاً عـــن " :ري علــى أنمـــدني مصــ) ١٦٤/١(وعلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة 
                                                           

 .مدني أردني سابقتا الذكر) ٣٥٨/١(مدني عراقي والمادة ) ٢٥١/١(تقابلها المادة   )١(

  .٣٩٤-٣٩٣مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٢(
، ١٩٩٢عمان،  ،٢، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط١النظرية العامة للالتزام، جـ :منذر الفضل. د  )٣(

 .٣٤٧-٣٤٦ص

 .٣٤٧، صنفسهالمرجع   )٤(

المرجـع الـوجيز،  :محمـد لبيـب شـنب. د: وأنظـر، ٤٠١مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٥(
 .٥٣٩السابق، ص

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٥  

إذن فالصـبي والمجنــون والسـكران والمعتــوه ومــن  ،"أعمالـه غيــر المشـروعة متــى صـدرت منــه وهـو مميــز
ولا يفــرض علـيهم التعـويض؛ لأنهـم غيــر  ،يكـون فـي حكمهـم لا تقـرر مســئوليتهم عـن أفعـالهم الشخصـية

هـذا مـن حيـث المبـدأ لأن الخطـأ يـرتبط بـالتمييز  ،وبالتالي لا يمكن أن ينسـب الخطـأ إلـيهم ،مدركين لها
  . )١(أو الإدراك

حيث ليس من العدل أن لا يتعرض  ،إلا أن هذا الموقف قد تعرض للانتقاد من قبل الفقه المدني
وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في نـص المـادة ، للمسئولية عديم التمييز الذي يلحق الضرر بالغير

ولـم يكـن هنـاك مـن هـو ، ومع ذلك إذا وقع الضرر مـن شـخص غيـر مميـز" :مدني على أنه) ١٦٤/٢(
جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، مسئول عنه

  . "في ذلك مركز الخصوم اً مراعي، بتعويض عادل

للأصـل المنصـوص  اً لأنهـا مقـررة خلافـ ،ويفهم من النص أن هذه المسئولية تتسـم بأنهـا اسـتثنائية
. )٢(كمـا تكـون احتياطيـة وجوازيـة ومخففـة، المشار إليها أعـلاه) ١٦٤(عليه في الفقرة الأولى من المادة 

لا هـــو بالمتشـــدد علـــى عـــديم التمييـــز ولا هـــو  ،اً وســـط اً قـــد وقـــف موقفـــ ،وبـــذلك يكـــون المشـــرع المصـــري
  . بالمشترط لعنصر التمييز أو الإدراك

والـذي  ،بأحكام الفقه الإسلامي في مجال الفعل الضار اً راقي فقد جاء متأثر ون المدني العأما القان

وإنما أقام المسئولية التقصيرية عن الخطأ الشخصـي علـى أسـاس  ،لم يوجب التمييز كعنصر في الخطأ
مســئولاً عــن فعلــه  ،أو العــوارض الأخــرى ،وعلــى ذلــك يكــون عــديم التمييــز بفعــل الســن، فقــط) التعــدي(

مــدني عراقــي بفقراتهــا ) ١٩١(لمــا جــاء فــي نــص المــادة  اً وفقــ ،)٣(ه الــذي يضــمن نتائجــهالضــار وتعديــ
  : الثلاث

  .أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله ،أو غير مميز ،إذا أتلف صبي مميز  -١

غيـر مميـز أو  اً إن كـان صـبي ،وإذا تعذر الحصول على التعويض من أموال من وقـع منـه الضـرر  -٢
جــاز للمحكمــة أن تلــزم الــولي أو القــيم أو الوصــي بمبلــغ التعــويض علــى أن يكــون لهــذا  ،اً مجنونــ

  .الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر

  . لا بد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم ،عند تقدير التعويض العادل عن الضرر  -٣ 
                                                           

 . ٣٧٢، ص١٩٨٨النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الدار الجامعية، سنة  :توفيق حسن فرج. د  )١(

 . ٤٠٤مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٢(

 . ٣٦٥المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٦  

 ،مـن فـي حكمـه مسـئولية أصـليةيتضح أن القانون المدني العراقـي جعـل مسـئولية عـديم التمييـز و 
بمراعـاة مركـز الخصـوم؛ لأن ) ١٩١(وإن كانت مخففـة علـى نحـو نصـت عليـه الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

سـواء مـن مالـه  ؛بضمان الضـررعراقي مدني ) ٢٢٠(يلزم طبقًا للمادة  ؛)عديم التمييز ومن في حكمه(
  . "الرجوع عليه بما ضمنه وللمسئول عن عمل الغير حق" ،أو مال وليه الذي يرجع عليه

) ١٩١(ونــص المــادة ، )١()١٨٦(لكــن المشــرع العراقــي وقــع فــي تنــاقض بــين أحكــام نــص المــادة 

فمن جانب اشترط التعمد والتعدي لقيام المسئولية التقصيرية عن إتلاف مال الغير حسب المـادة . مدني
) ١٩١(ضـــوء نــص المـــادة  ومـــن فــي حكمـــه فــي ،وهــو مبـــدأ عــام؛ إلا أنـــه جعــل عـــديم التمييــز) ١٨٦(

  .)٢(وهو لا يدرك الفعل الذي اقترفه ،مسئولاً 

إلا أنـه خالفـه فـي  ،وعلى الرغم من تأثر القانون المدني العراقي بأحكام الفقه الإسلامي كمـا ذكـر
لفقـه الإسـلامي الـذي ل اً خلافـ ،حيث اشترط المشرع العراقي التعمد والتعدي في الضـمان ،بعض المسائل
المتعــدي بالضــمان كمــا وألــزم المتعمــد أو ، منهمــا فــي المباشــر الــذي يرتكـب الفعــل الضــار اً لـم يشــترط أيــ

لامي الــذي جعــل المباشــر وحــده لمــا قــرره الفقــه الإســ اً خلافــ ،للفعــل الضــار اً أم متســبب اً ســواء أكــان مباشــر 
  .)٣(دون المتسبب اً ضامن

 ،ذي يرتكبــــه ممثلــــوهكمــــا نضــــيف أن الشــــخص المعنــــوي تجــــوز مســــاءلته عــــن الخطــــأ المــــدني الــــ
  . )٤(مدني مصري) ١٧٤/١(كالدهس بسيارة تابعة للدولة مثلاً على نحو ما نصت عليه المادة 

، أو التمييـز لقيـام المسـئولية التقصـيرية ،أما القانون المدني الأردني فهو الآخر لا يشترط الإدراك
أردنــي نصــت علــى أن كــل مــدني ) ٢٥٦(فالمــادة  ،وهــو وجــوب التعــويض، والتــي يترتــب عليهــا حكمهــا

وأصـل الحكـم يعـود ، )٢٧٨(وكـذلك المـادة ، إضرار بـالغير يلـزم فاعلـه ولـو غيـر مميـز بضـمان الضـرر
وإلـــى هـــذا الاتجـــاه ذهـــب المشـــرع ، )الضـــرر يـــزال(و ؛)لا ضـــرر ولا ضـــرار(للأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة 

                                                           

يكـون  اً ره أو أنقـص قيمتـه مباشـرة أو تسـببإذا أتلف أحد مـال غيـ -١" :مدني عراقي على أنه) ١٨٦(نصت المادة   )١(
أو  ،وإذا اجتمــع المباشـر والمتســبب ضـمن المتعمــد -٢إذا كـان فــي إحداثـه هــذا الضـرر قــد تعمـد أو تعـدى  اً ضـامن

 . "كانا متكافلين في الضمان اً ضمنا معالمتعدي منهما فلو 

 . ٣٦٦المرجع السابق، ص: منذر الفضل. د  )٢(

 . ٤٩٩الموجز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :عبد المجيد الحكيم. د  )٣(

 .مدني أردني) ٢٨٨(مدني عراقي والمادة ) ٢١٩/١(مدني مصري وما تقابلها المادة ) ١٧٤/١(المادة  أنظر  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٧  

  . لها المشرع العراقي الانتقادات التي تعرض ،وبهذا قد تلافى المشرع الأردني، )١(العراقي

 الغصن الثاني

  شرط الضرر

   :)الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد(الضرر العقدي  -أولاً 

ثـم بعـد ذلـك نقـف ، وضـرورة تـوافر ركـن الضـرر وأنواعـه ،ونعرض في هذا المقام تعريف الضـرر
  . على مدى التعويض عن الضرر العقدي

  : تعريف الضرر وضرورته -١

ويعــد الضــرر  ،)٢(بالــدائن مــن أذى نتيجــة لإخــلال المــدين بالتزامــه العقــديالضــرر هــو مــا يلحــق 
لكــي ، حيــث لا يكفــي أن يتــوافر الخطــأ فــي جانــب المــدين، الــركن الأســاس فــي قيــام المســئولية العقديــة

بل يلزم أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب الدائن من جراء عدم تنفيـذ المـدين ، يفرض عليه التعويض
  . حتى يكون ملزمًا بالتعويض ،)٣(لالتزامه العقدي

، )البينـة علـى مـن ادعـى(حسـب القاعـدة ) الـدائن(ويقع عبء إثبـات الضـرر علـى مـن يـدعي بوجـوده 
ذا كــان محــل الالتــزام إ اً النقــود؛ إذ أن الضــرر يكــون مفترضــ ويسـتثنى مــن هــذا الأصــل حالــة القــرض أو فوائــد

أن الــدائن يعفــى مــن إثبــات الضــرر الــذي لحقــه مــن إخــلال أي  ،وواجــب الوفــاء اً مســتحق اً نقــدي اً العقــدي مبلغــ
لا " :يلـــيمـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى مـــا ) ٢٢٨(المـــادة نصـــت  ذلـــك فقـــدوعلـــى ، )٤(المـــدين بالتزامـــه

                                                           

 . ٣٦٨المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )١(

 . ٣٢٣شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٢(

 . ٢٩٨مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(

كــن أن نضــيف إلــى هــذه الاســتثناءات  ، ويم٣١٠مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص :محمــد حســين منصــور. د  )٤(
أو أحــد دوائرهــا وحصــل الإخــلال بــذلك  ،حالــة الالتــزام الــذي يكــون أحــد طرفيــه الدولــة ،الــواردة علــى القاعــدة أعــلاه

عي لا فــي يوهــذا الاســتثناء لــم يــرد بشــأنه نــص تشــر  ،خــر فــلا حاجــة لإثبــات الضــررالالتــزام مــن جانــب الطــرف الآ
مـن  أصـدره ومـا ،وإنمـا هـو مسـتخلص مـن اتجـاه القضـاء العراقـي ، في القوانين الأخـرىولا ،القانون المدني العراقي

الأعمـال التـي تنشـأ لغـرض النفـع " :فقـد ورد فـي قـرار لمحكمـة التمييـز العراقيـة جـاء فيـه ،قرارات عديـدة بهـذا الشـأن
 ،فيهــا فـي الموعــد المحــدد جالهـا المعينــة لعــدم انتفـاع الجمهــورآالعـام يفتــرض وجـود الضــرر عنــد عـدم إنجازهــا فــي 

محكمة  ضاءق= ١٤/١٢/١٩٦٧في  ٩٦٦/ح/٢٦٩٥رقم  قرار محكمة التمييز. "ولحوق الضرر بالمصلحة العامة
 ٣/٩٧٥م/٢٤٧١ ، وكـذلك قـرار محكمـة التمييـز رقـم٤٠٤مطبعة الحكومة بغداد، ص  ١٩٧٠ ،٤التمييز، المجلد 

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٨  

 ،"لحقــه مــن هــذا التــأخير اً ضــرر أن يثبــت الــدائن  ،قانونيــة كانــت أو اتفاقيــة ،يشــترط لاســتحقاق فوائــد التــأخير
  . ياقر عمن القانون المدني ال) ١٧٣/١(المادة أيضاً وهذا ما ذهبت إليه 

  : أنواع الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام العقدي -٢

) ٢٢٢/١(وهذا ما نصت عليه المادة ، اً أو أدبي مادياً  ب الدائن ضرراً قد يكون الضرر الذي يصي

  .)١(مدني مصري سالفة الذكر

  : الضرر المادي وشروطه -أ

بمعنـى أنـه الضـرر الـذي يسـبب ، ل ما يصيب الشخص مـن الناحيـة الماليـةالضرر المادي هو ك
نتيجـة لوقـوع خطـأ عقـدي  اً يتضـرر ماليـ ،فالشـخص جـراء هـذا النـوع مـن الضـرر، للشخص خسارة مالية

امتناع البائع أو تأخره عن تسـليم البضـاعة المبيعـة إلـى المشـتري فـي ، ومثال ذلك. )٢(من جانب المدين
  .تسليمالموعد المحدد لل

 اً أن يكــون مباشــر  ،يلــزم توافرهــا حتــى يكــون قــابلاً للتعــويض منهــا ،وللضــرر المــادي شــروط معينــة

 اً ة مشـروعة للمتضـرر وأن يكـون شخصـيأو مصـلحة ماليـ ،اً وأن يصيب حقـ ،)حالاً أو مستقبلاً ( اً ومحقق

ه بالتفصـيل فيمـا وهـذا مـا سنشـير إليـ. )٣(وألا يكون قد سبق التعويض عنـه، لمن يطالب بالتعويض عنه
 .بعد

  : الضرر الأدبي -ب

مشـــروعة المقصـــود بالضـــرر الأدبـــي هـــو الأذى أو التعـــدي الـــذي يصـــيب الحـــق أو المصـــلحة ال
 ،ويعتبر من قبيل الضرر المعنوي كل ما يمس شـرف الشـخص، للمتضرر اً معنوي للشخص فيسبب ألماً 

                                                                                                                                                                                

م أولـــى فــــي /٤٥، وكــــذلك القـــرار رقــــم ٥٣ص ،١٩٧٧، ٨،س١، مجموعـــة الأحكــــام العدليـــة ع٢٣/٣/١٩٧٧فـــي 
 .٣٥، ص١٩٨٢، ١٣،س٢مجموعة الأحكام العدلية ع ٥/٦/١٩٨٢

  . مدني أردني سابقتا الذكر) ٢٦٧/١(مدني عراقي والمادة ) ٢٠٥/١(تقابلها المادة   )١(
مرجــع الســابق، مصــادر الالتزامــات، ال، ١جالمــوجز فــي شــرح القــانون المــدني الأردنــي،  :ياســين محمــد الجبــوري. د  )٢(

 . ٤١٣ص

وأيضاً  ،٢٧١-٢٧٠، ص٢٨٥الوجيز، المرجع السابق، ف :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د أنظر في تفصيل ذلك  )٣(
 . وما بعدها ٤٣٩مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د

o b e i k a n d l . c o m



 

٤٩  

  .)١(كانته الاجتماعيةأو م ،أو عاطفته ،أو شعوره ،أو حريته ،أو كرامته ،أو سمعته

وأن مــن نتــائج  ،ومــن المعلــوم أن المشــرع العراقــي والأردنــي تبنيــا نظريــة ازدواج المســئولية المدنيــة
وجـواز  ،ذلك عـدم الحكـم بـالتعويض عـن الضـرر الأدبـي فـي المسـئولية العقديـة لنـدرة التطبيقـات العمليـة

إلا أن هـذا الاتجـاه لـيس  ،ة إليـه فيمـا سـبقوهذا ما تمت الإشـار ، التعويض عنه في المسئولية التقصيرية
هــو التقليــل مــن آثــار التفرقــة بــين مبــدأ  ،أن الاتجــاه الحــديث للفقــه والقضــاء والتشــريعات حيــث اً،صــحيح

  . ومبدأ وحدة المسئولية المدنية ،ازدواج المسئولية

ية أمـــا القـــانون المصـــري فيـــذهب إلـــى جـــواز الحكـــم بـــالتعويض عـــن الضـــرر الأدبـــي فـــي المســـئول
  . العقدية نظرًا لكثرة التطبيقات العملية في هذا الخصوص

 ،ســابقة الــذكر مــن القــانون المــدني) ١٦٩(أن يعــدل نــص المــادة  ،ولهــذا نهيــب بمشــرعنا العراقــي
أو يــنص علــى تعــويض الضــرر  ،ليشــمل التعــويض عــن الضــرر المــادي والأدبــي فــي المســئولية العقديــة

رح أن يــنص المشــرع المــدني الأردنــي علــى جــواز التعــويض عــن كمــا نقتــ ،الأدبــي ضــمن آثــار الالتــزام
  . الضرر الأدبي في نطاق المسئولية العقدية

حـول  همـا يمكـن تصـور ، المسـئولية العقديـةنطـاق ومن التطبيقات حول وجـود الضـرر الأدبـي فـي 
فخضـــع لعـــلاج طبيـــب فـــي عيادتـــه  ،حصـــول الضـــرر الأدبـــي لشـــخص أراد المعالجـــة مـــن داء الصـــلع

وذلــــك للمســـاس بشــــعوره وحقــــه فــــي الســــلامة  ،نشـــأت عنهــــا الآلام الأدبيــــة اً ســــبب لــــه حروقــــف ،ةالخاصـــ
 .)٢(البدنية

  : قدياعتالالناتج عن الإخلال بالالتزام مدى التعويض عن الضرر  -٣

لأنـه لـيس نتيجـة طبيعيـة  ،الأصل أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه في المسئولية المدنيـة
كمــا ويعــوض عـن الضــرر المباشــر المتوقــع وغيــر ). ١٣٤/٤(انون اللبنـاني المــادة فيمــا عــدا القــ ،للخطـأ

ولا يعـوض إلا عـن الضـرر المباشـر المتوقـع  ،المتوقع من أطراف الالتزام في دائرة المسئولية التقصيرية
 أصـــبح ملزمًـــا، جســـيماً  أو خطـــأً  اً الاســـتثناء فـــإذا ارتكـــب المـــدين غشـــ أمـــا ،فـــي دائـــرة المســـئولية العقديـــة

هـذا بالنسـبة لفعلـه الشخصـي، أمـا الغـش أو الخطـأ ، )٣(بتعويض الضرر المباشر المتوقع وغيـر المتوقـع
                                                           

 . ٣٠٢المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )١(

 . ٣٠٣-٣٠٢، صنفسهالمرجع   )٢(

 . وما بعدها ٢٧٢، ص٢٨٧الوجيز، المرجع السابق، ف :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٠  

الجسـيم الـذي يقـع مـن الغيــر الـذين يسـتخدمهم المـدين فـي تنفيــذ التزامـه لا يسـأل عنـه إلا بالنسـبة للضــر 
  .فسهه لا يقل منزلة عن خطأ المدين نؤ المباشر المتوقع، أي بمعنى أن غش الغير وخط

فـإذا كـان ": من القـانون المـدني العراقـي علـى مـا يلـي )١()١٦٩/٣(وفي هذا السياق نصت المادة 

عادةً وقت التعاقد مـن  اً يجاوز في التعويض ما يكون متوقع فلا ،اً جسيم أو خطأً  اً ن لم يرتكب غشالمدي
  . "أو كسب يفوت ،خسارة تحل

  :الضرر التقصيري -ثانيا

  . رر وأنواعه ثم الشروط الواجبة حتى يكون قابل للتعويضنتطرق هنا لتعريف الض

  : تعريف الضرر -١

 يكفي وجـود الخطـأ مهمـا ولا، الضرر هو الركن الثاني والأساسي من أركان المسئولية التقصيرية
والضـــرر هـــو الـــذي يبـــرر الحكـــم ، فـــلا مســـئولية حيـــث لا ضـــرر، لتحقـــق مســـئولية الفاعـــل، اً كـــان مؤكـــد

وهذا الضرر . )٢(والعكس صحيح، اً أي أنه لا يعتد بالخطأ إلا إذا كان هناك ضرر ، أبالتعويض لا الخط
أو فـــي  ،أو فـــي عرضـــه ،أو فـــي جســـده ،يمكـــن أن يعـــرف بأنـــه الأذى الـــذي يلحـــق بالشـــخص فـــي مالـــه

 . )٣(عاطفته

  : أنواعه -٢

ضــرر ثــم الأدبــي لننتهــي بدراســة ال، ســنبحث فــي أنــواع الضــرر مبتــدئين بدراســة الضــرر المــادي
  . الذي هو في نفس الوقت ضرر مادي وأدبي ،الجسدي

  : الضرر المادي -أ

الضـــــرر المـــــالي أو (ولهـــــذا يطلـــــق عليـــــه اســـــم ، الضـــــرر المـــــادي هـــــو مـــــا يســـــبب خســـــارة ماليـــــة
أو الذمــة الماليــة  ،بمعنــى أنــه الضــرر الــذي يصــيب المــال، ذا قيمــة ماليــة اً لأنــه يمــس حقــ، )الاقتصــادي

فطالمــا أنــه كــل مســاس ، كثيــرة ومتنوعــة اً دي الــذي يمكــن تعويضــه يتخــذ صــور لمــاوالضــرر ا ،)٤(للإنســان
                                                           

 . مدني مصري، أما القانون المدني الأردني فلا يوجد ما يقابل هذا النص) ٢٢١/٢(يقابلها نص المادة   )١(

الـوجيز : ن محمـد الجبـوريالدكتور ياسـي: وأنظر، ٤٣٨مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٢(
 . ٥٥١في شرح القانون المدني الأردني، مصادر الالتزامات، المرجع السابق، ص

 . ٤٠٩شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(

 .  ٢٠٤المرجع السابق، ص ، الضرر،١المبسوط في المسئولية المدنية، جـ :حسن علي الذنون. د  )٤(
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٥١  

وكـذلك قـد يكـون  ،وحـق الانتفـاع، فـيمكن أن يكـون هـذا المسـاس بحـق الملكيـة، بحقوق الشخص الماليـة
وقـد يكـون الضـرر المـادي مجـرد نقـص فـي قيمـة  ،أو حـرق مزرعـة ،عبارة عن إتلاف المال كهدم عقار

كما لو أدى مد أسلاك كهرباء الضغط العالي في أرض إلى  اً،مادي اً ن هناك تلفالشيء من دون أن يكو 
  .)١(نقص في قيمتها

 :نصـه فقد ذهبت محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه ما يؤيد التعـويض عـن الضـرر المـادي

لتــزم بــالتعويض فت ،إذا قامــت أمانــة العاصــمة بــإتلاف مزروعــات المــدعي دون حــق عنــد قيامهــا بفــتح شــارع"
  .)٢("لأن الزرع لمن زرع ،اً الأرض أميرية زرعها المدعي تجاوز ولو كانت  ،عن كل ذلك

  : الضرر الأدبي -ب 

ويقصـد بـه الضـرر الـذي لا يمـس الذمـة الماليـة ، يطلق عليه البعض تسـمية الضـرر غيـر المـالي
أو  ،أو شرفه ،وعواطفه ،ر الإنسانبشعو  اً فقط؛ لأن فيه مساس ومعنوياً  اً نفسي اً وإنما يسبب ألم ،للشخص

ويتضــح أن للضــرر الأدبــي مظهــرين أحــداهما  ،)٣(ومركــزه الاجتمــاعي ،أو ســمعته ،أو كرامتــه ،عرضــه
ومـــن  ،)٤(والآخـــر يصـــيب الجانـــب النفســـي مـــن الكيـــان المعنـــوي للشـــخص ،يصـــيب الجانـــب الاجتمـــاعي

 ،متعــددة اً ل بــأن لهــذا الضــرر صــور إجمــال القــو  يمكننــا ،خــلال اســتقراء هــذين المظهــرين للضــرر الأدبــي
  . لذلك نحيل إلى ما سبق أن درسناه ،وهذا ما سبق بيانه في المطلب الأول

 ،)٢٢٢(مســألة التعــويض عــن الضــرر الأدبــي فــي المــادة  ،ولقــد أجــاز القــانون المــدني المصــري
ضــرر الأدبــي كــذلك لــم يــنص المشــرع العراقــي والأردنــي علــى ال، تمــت الإشــارة إليــه بالتفصــيلمــا وهــذا 

التـي أشـرنا إليهـا ) ٢٦٧(، )٢٠٥(للمـواد  اً وفق، وإنما كان ضمن أحكام الفعل الضار ،ضمن آثار الحق
  . من قبل

                                                           

 . ٣٩٦، ص٤٧٦شرح القانون المدني، المرجع السابق، ف: نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )١(

  ) .غير منشور(، ٣/٣/٢٠٠٦في  ١/٢٠٠٦م/٥٣رقم  محكمة التمييز العراقيةقرار   )٢(

ات فـي القـانون المـدني المصـري، مطبعـة جامعـة الـوجيز فـي النظريـة العامـة للالتزامـ: محمود جمال الدين زكـي. د  )٣(
شـرح : نـوري حمـد خـاطر. عدنان إبـراهيم السـرحان، د. د: وأنظروما بعدها،  ٥٥٥، ص١٩٧٧، سنة ٣القاهرة، ط

 . ٣٩٨القانون المدني، المرجع السابق، ص

منشــورات عويــدات،  النظريــة العامــة للمسـئولية الناشــئة عــن الفعــل الشخصـي، الخطــأ والضــرر،: عـاطف النقيــب. د  )٤(
الحـق فـي الحيـاة وسـلامة الجسـد، دراسـة مقارنـة  :محمـد سـعد خليفـة. ، د٢٦٩-٢٦٨، ص١٩٨٣بيروت، باريس، 

ومـــا  ٤٧-٤٢، ص١٩٩٦-١٩٩٥فــي القــانون المــدني والشـــريعة الإســلامية، دار النهضــة العربيـــة، القــاهرة، ســنة 
 .بعدها
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  : الضرر الجسدي -جـ

ســـواء  ،الضـــرر الجســـدي هـــو الأذى النـــاتج عـــن الاعتـــداء علـــى حرمـــة الجســـد البشـــري وســـلامته
أو  ،و مــات عـــابر ســـبيل نتيجـــة حـــادث ســـيركمـــا لـــ ،)١(أو بـــالمرض ،أو بالضـــرب ،أو بـــالجرح ،بــالموت

يعـــود ســـببه إلـــى زيـــادة عـــدد ، ويحظـــى هـــذا الضـــرر اليـــوم باهتمـــام بـــالغ ،أو فقـــد أحـــد أعضـــائه ،جـــرح
، فمـثلاً انتشـار )٢(حجـم الأضـرار نتيجـة لزيـادة أسـبابهاوكـذلك زيـادة  ،المضرورين فـي الحـوادث الجسـدية

أدى إلى أن يكون الإنسان في مواجهة خطر دائـم الآلة بشكل واسع واستخدامها بشكل مستمر ومتصل 
يمكن أن يلحق به الضرر في كل مكان، سواء في البيت نتيجة خلل في الأجهـزة الكهربائيـة البيتيـة، أو 
فـي الشــارع فـي حــادث سـيارة، أو فــي المستشـفى بحادثــة طبيـة نتيجــة لاسـتخدام الآلات والأدوات الطبيــة 

  .على اختلافها

فقـد نظـم القـانون المـدني ، حكام العدلية التي لم تنظم التعويض عـن الضـرر الجسـديلمجلة الأ اً وخلاف
الأعمال غير المشروعة التـي تقـع علـى الـنفس أو مـا ( :والمدني الأردني هذا التعويض تحت عنوان ،العراقي

  . مدني أردني) ٢٧٤، ٢٧٣(و ،مدني عراقي) ٢٠٣، ٢٠٢(في المواد ) يقع على النفس

وفــي ، والضــرر الجســدي غيــر المميــت ،حالتــان همــا الضــرر الجســدي المميــتوللضــرر الجســدي 

فيتولــد عنهــا نوعــان مــن الأضــرار الماديــة ، هــذا الأخيــر إذا لــم تــؤد الإصــابة الجســدية إلــى وفــاة الإنســان
 ،والضــرر المــادي يشــمل كــل النتــائج الماليــة التــي نتجــت عــن الإصــابة الجســدية غيــر المميتــة ،والأدبيــة

  . عاقةكالجرح والإ

ومـن أجـل  ؛ويقصد بذلك ما ينفقه الشخص من نفقات العلاج مـن أجـل تحسـين حالتـه الصـحية  
عمــا لحقــه مــن  اً ر يترتــب عليــه تعــويض المصــاب جســديوهــذا النــوع مــن الضــر . )٣(شــفائه وإعــادة تأهيلــه

واد وما يقابلها من نصوص المـ ،مدني مصري) ٢٢١/١(لنص المادة  اً وفق، وما فاته من كسب ،خسارة

  .مدني أردني وهذا ما تم دراسته بالتفصيل) ٢٦٦(و ،مدني عراقي) ٢٠٧/١(

 

                                                           

ومــا  ٧١، ص٢٠٠٢لكتــب القانونيــة، مصــر، ا رار الجســدية، دارالتعــويض عــن الأضــ :إبــراهيم طــه عبــد المــولى طــه. د  )١(
 . بعدها

 . ٤٠٣شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٢(

 .٤٠٥-٤٠٤شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٣(
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متعــددة تنــدرج تحــت صــنفين  اً فتكــون لــه صــور  ؛أمــا الضــرر الأدبــي فــي هــذا النــوع مــن الإصــابات
وضـــرر ، والضـــرر الجمـــالي، وتشـــمل الآلام الجســـدية، همـــا الأضـــرار الأدبيـــة ذات الطـــابع الموضـــوعي

والمعانــاة ، وهــي الآلام النفســية ،والأضــرار الأدبيــة ذات الطــابع الشخصــي، يــاةالحرمــان مــن مبــاهج الح
  .)١(التي يشعر بها المصاب

بعضـها ، ويترتب عليها كذلك أضرار مادية وأخرى أدبية ،أما الحالة الثانية فهي الإصابة المميتة
 ،عنها فـي تركـة المتـوفىويدخل التعويض  ،رة الواقعة بين الإصابة والوفاةتيلحق بالمصاب نفسه في الف

فــي حــين أن الــبعض  ،ويــوزع علــيهم وفــق قواعــد الميــراث الشــرعية ،ويســتطيع الورثــة فقــط المطالبــة بــه
 ،أم لا اً سواء أكان وارث اً ويطالب بها كل من تضرر شخصي ،الآخر من الأضرار يتحملها غير المتوفى

ض لها أصـحابها نتيجـة لوفـاة المصـاب فهي أضرار يتعر ، وهذه الأضرار يطلق عليها بالأضرار المرتدة
  . )٢(فانعكس عليهم فأصيبوا بضرر شخصي بالتبعية

  : شروط الضرر القابل للتعويض -٣

  : لا بد أن تتوافر فيه الشروط التالية ،حتى يكون الضرر قابلاً للتعويض

   .اً أن يكون الضرر محقق: الشرط الأول

علــــى وجــــه اليقــــين  اً أي ثابتــــ ،اً ون محققــــأن يكــــ ،يشــــترط فــــي الضــــرر لإمكــــان الحكــــم بــــالتعويض
أو أصــابه  ،كــأن يكــون المضــرور قــد مــات، أي وقــع فعــلاً ، ويتــوفر ذلــك إذا كــان الضــرر حــالاً  ،والتأكيــد

لمســتقبلي عنــدما يتأكــد الضــرر ا اً أيضــ اً كمــا يعتبــر محققــ ،أو حصــل تلــف فــي مالــه ،جــرح فــي جســمه
ويكــون مــن المحقــق أنهــا  ،العمــل فــي الحــالكــأن يصــاب شــخص بإصــابة تعجــزه عــن . )٣(اً وقوعــه لاحقــ

والضرر  ،فيكون التعويض عن الضرر الذي وقع في الحال ،ستؤثر في قدرته على العمل في المستقبل
                                                           

 .وما بعدها ١١٧المرجع السابق،  :يونس صالح المحمديذنون . د  )١(

 ٥٧١مصادر الالتزامات، المرجع السابق، ص :الوجيز في شرح القانون المدني الأردني :ياسين محمد الجبوري. د  )٢(
 . وما بعدها

ن الضـرر أنـه يشـترط للحكـم بـالتعويض عـ - فـي قضـاء هـذه المحكمـة –أن المقـرر "فقد قضت محكمـة الـنقض المصـرية   )٣(
أو يكــون وقوعــه فــي  ،وأن يكــون الضــرر محققــاً بــأن يكــون قــد وقــع بالفعــل ،يــة للمضــرورلالمــادي الإخــلال بمصــلحة ما

  ، الموسـعة الماسـية ١٠/٣/٢٠١٠جلسـة  - ق ٧٦لسـنة  ١٤٣٣١، قرار محكمة النقض المصـري رقـم "...المستقبل حتمياً 
 ٧٠لسـنة  ١٥٢٩وكـذلك طعـن رقـم  .٥٤٦المرجـع السـابق، ص :ةفي أحكام محكمة النقض، للدكتور أحمد إبـراهيم عطيـ

 .١٥٦، مجموعة أحكام النقض، ص ٢٠٠٤يناير  ٢٧جلسة  –ق 
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فـإذا اسـتطاع القاضـي أن يقـدر الضـرر جميعـه حكـم بـالتعويض الواجـب كلـه  ،الذي سـيقع فـي المسـتقبل
  . )١(في الحال

ولا ، يترتـب عليهـا جـروح أدخـل علـى أثرهـا المستشـفى ،لفقد يتعرض أحـد الأشـخاص لمحاولـة قتـ

ففــي هــذه الحالــة يســتطيع القاضــي أن يحكــم ، اً أم جزئيــ اً ل تــؤدي هــذه الإصــابة إلــى عجــزه كليــيعــرف هــ
ويمنح المضـرور فرصـة زمنيـة ليعـود بعـدها لتقـدير الضـرر فـي ، بالتعويض عن الضرر الذي وقع فعلاً 

مـــن القـــانون ) ١٧٠(وعلـــى هـــذا نصـــت المـــادة  ،الـــة المصـــاببعـــد اتضـــاح مصـــير ح ،صـــورته النهائيـــة
مـدى التعــويض عــن الضـرر الــذي لحــق المضــرور  ييقــدر القاضــ: "التــي جـاء فيهــا )٢(المـدني المصــري 

مراعيـاً فـي ذلـك الظـروف الملابسـة، فـإن لـم يتيسـر لـه وقـت الحكـم  ٢٢٢ -٢٢١طبقا لأحكـام المـادتين 
، فله أن يحتفظ للمضرور بـالحق فـي أن يطالـب خـلال مـدة معينـة أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً 

أن يؤجــل الحكــم بــالتعويض حتــى يتبــين مــدى الضــرر  يبإمكــان القاضــ ي، أ"بإعــادة النظــر فــي التقــدير
إلــى الطــرق المختلفــة التــي يســـتطيع  المصــري يمــن القــانون المـــدن) ١٧١/١(كمــا أشــارت المــادة . كلــه

  . ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن التعويض)٣(تعويضالقاضي أن يتخذها في تقدير ال

أن  –فــي قضــاء هــذه المحكمــة  –إن المقــرر : "حيــث قضــت محكمــة الــنقض المصــرية فــي ذلــك علــى

الحكـــم بـــالتعويض المؤقـــت وإن لـــم يحـــدد الضـــرر فـــي مـــداه أو التعـــويض فـــي مقـــداره فإنـــه يحـــيط بالمســـئولية 
التعويض فـي أصـله ومبنـاه ممـا تقـوم بـه بـين الخصـوم حجيتـه، التقصيرية في مختلف عناصرها في مداه أو 

فـلا يجـوز بعــد ذلـك المجادلـة فــي تـوافر عناصــر المسـئولية وكـل مــا يملكـه القاضـي عنــد المطالبـة بــالتعويض 
  .)٤("النهائي تأسيساً على حكم التعويض المؤقت هو تقدير مدى التعويض المستحق

فـــلا يـــدخل فـــي حســـاب  ،عنـــد تقـــدير التعـــويض اً وقعـــد لا يكـــون الضـــرر المســـتقبلي متكمـــا أنـــه قـــ
حيـــث يجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة للمضـــرور إذا مـــا ، ثـــم يحصـــل بعـــد ذلـــك أن يســـتفحل الضـــرر، القاضـــي

                                                           

 . ٤٢٠شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )١(

 فيــاً كا اً تحديــد التعــويض مقــدار تحــدد أن لمحكمــةل يتيســر لــم إذا" العراقــي المــدني القــانون مــن) ٢٠٨( المــادة تقابلهــا  )٢(
مـن  )٢٦٨(، والمـادة "التقـدير فـي النظـر بإعـادة معقولـة مـدة خـلال يطالـب أن في بالحق للمتضرر تحتفظ أن هافل

إذا لـم يتيسـر للمحكمـة أن تعـين مــدى الضـمان تعينـاً نهائيـاً فلهـا أن تحــتفظ : "القـانون المـدني الأردنـي والتـي نصــت
  ".الحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقديرللمضرور ب

  . ٥٨٨-٥٨٧مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :عبد المنعم فرج الصدة. د  )٣(
الموســـوعة الماســـية فـــي أحكـــام  ،٢١/٢/٢٠٠٨ق جلســـة  ٦٥لســـنة  ١٠٨٧٣قـــرار محكمـــة الـــنقض المصـــرية رقـــم   )٤(

  . ٥٨محكمة النقض، المرجع السابق، ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٥  

إقامــة دعــوى جديــدة للمطالبــة ، أو لورثتــه إذا مــا مــات نتيجــة للإصــابة ،انتكســت حالتــه مــثلاً ففقــد بصــره
  . )١(بتعويض عما استجد من ضرر

  : يالضرر الاحتمال

وهــو ضــرر ، الضــرر المحقــق ســواء أكــان حــالاً أم مســتقبلاً يقابلــه مــا يســمى بالضــرر الاحتمــالي
إلا إذا زال منــه عنصـر الاحتمـال بــأن  ،وهـو ضـرر لا يعـوض، قــد يقـع وقـد لا يقــع، غيـر محقـق الوقـوع

يحتمــل معــه أن  ،مثــال ذلــك أن يرتكــب شــخص خطــأ يــؤدي إلــى حصــول خلــل بمنــزل جــاره ،وقــع فعــلاً 
أمـا انهـدام ، ويجـب عنـه التعـويض ،هنـا يكـون الخلـل ضـرر محقـق حيـث إنـه وقـع بالفعـل، دم المنزلينه

  . )٢(وبالتالي لا يعوض عنه إلا إذا وقع بالفعل ،وقد لا يقع ،المنزل فضرر محتمل قد يقع

  :مدى التعويض عن تفويت الفرصة

الأردنــــي علــــى مســــألة  ولا حتــــى فــــي القــــانون المــــدني ،ولا العراقــــي ،لــــم يــــنص المشــــرع المصــــري
إلا أنـه ، باعتبارها ضرراً يصيب المتضرر الذي فاتت عليه تلك الفرصـة ،التعويض عن تفويت الفرصة

يجــــوز الحكــــم ": فــــي المشــــروع المــــدني العراقــــي التــــي نصــــت علــــى مــــا يلــــي) ٤٢٥(وجــــد نــــص المــــادة 
حكمـــة إمكـــان إذا رجـــح لـــدى الم ،بـــالتعويض عـــن الضـــرر الناشـــئ عـــن تفويـــت الفرصـــة علـــى المتضـــرر

والأردني إلى ضرورة النص على التعويض عن فوات  ،والعراقي ،وندعو المشرع المصري. "الإفادة منها
  .الفرصة

ويجــب التمييــز بــين الضــرر الاحتمــالي غيــر القابــل للتعــويض وتفويــت الفرصــة الــذي يجــب التعــويض 
ومثــال ذلـك أن يصـدر مــن  ،أمـر محقـق إلا أن تفويتهــا ،لأنـه إذا كانــت الفرصـة فـي ذاتهــا أمـراً محـتملاً ، عنـه

. مـا أو فرصـة الـدخول فـي مسـابقة لشـغل وظيفـة، شخص خطأ يفوت على آخـر فرصـة الـدخول فـي امتحـان

لكـن تفويـت ، كـل هـذه أمـور محتملـة قـد تتحقـق وقـد لا تتحقـق، فالنجاح في الامتحان والحصول علـى وظيفـة
وهــذا ، عتبـر ضــرراً محققـاً يجــب التعـويض عنــهومــن ثــم ي ،فرصـة الوصــول إليهـا يقضــي علـى ذلــك الاحتمـال

  .)٣(الضرر يقدره القاضي بحسب درجة احتمال الكسب التي تتوفر للمضرور

                                                           

  . ٤٤١مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، المصــادر الإراديــة  :حمــدي عبــد الــرحمن أحمــد. ، د٤٤٢، صنفســهالمرجــع   )٢(

  .٥١٧ص، ٢٠١٠ ،القاهرةوغير الإرادية، دار نصر للطباعة، 
  .٥٨٩لتزام، المرجع السابق، صمصادر الا :عبد المنعم فرج الصدة. د  )٣(
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٥٦  

لكن هذا الأمر لا يثور إلا إذا كـان المتـوفى لا ، ولقد أجاز القضاء التعويض عن تفويت الفرصة
التعـويض عـن : "علـى أنذلـك  فـييعول المطالب بالتعويض فعلاً، فقد قضت محكمة النقض المصـرية 

فوات الفرصة أمر لا يثور إلا إذا كان المتوفى لا يعـول المطالـب بـالتعويض فعـلاً إذ الفرصـة بطبيعتهـا 
أمــر محتمــل والتعــويض عنهــا وهــو تعــويض عــن كســب كــان الــدائن يأملــه ولــذا فقــد ألحقــه قضــاء هــذه 

علـــى : "جـــاء فيـــهفـــي قـــرار لهـــا  يـــزيوفـــي العـــراق ذهبـــت محكمـــة التم، )١( "المحكمـــة بالأضـــرار الماديـــة

  .)٢( "المحكمة عند تقدير التعويض عن تفويت الفرصة أن تلتزم التحوط في التقدير

  .أن يكون الضرر مباشراً : الشرط الثاني

حتـى يـتم ، يجب أن يكـون الضـرر ،في المسئولية التقصيرية كما هو الحال في المسئولية العقدية
فلـــيس مـــن المعقـــول ولا المقبـــول عـــدلاً ومنطقـــاً أن يـــتم تحمـــل . نتيجـــة مباشـــرة للفعـــل الضـــار، تعويضـــه

  .)٣(لأفعاله وإن كانت غير مشروعة، حتى البعدية وغير المباشرة، شخص ما جميع النتائج

لكن ليس كل ضرر مباشر ، لأنه محتمل الوقوع وممكناً ، وأن كل ضرر متوقع هو ضرر مباشر
   فما هو معيار الضرر المباشر؟، )٤(هو متوقع 

أي وجـود رابطـة السـببية بـين ، إن الضرر المباشر هو ما كان نتيجـة طبيعيـة للخطـأ الـذي أحدثـه
ويعتبـر الضـرر نتيجـة طبيعيـة إذا لـم ، بحيث يكون الخطأ هـو السـبب المباشـر للضـرر، الخطأ والضرر

أمـــا  ،وهـــو معيـــار يجمـــع بـــين الدقـــة والمرونـــة، الـــدائن أن يتوقـــاه ببـــذل جهـــد معقـــول ةيكـــن فـــي اســـتطاع
وبالتالي فـإن المـدعى عليـه  ،الأضرار غير المباشرة فلا تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر

  .)٥(ليس مسئولاً عن تعويض الضرر الناتج

 

                                                           

، الموسـوعة الماسـية فـى أحكـام محكمـة ٥/٦/٢٠٠٨ق جلسـة  ٧٧لسنة  ٥٤٥٥قرار محكمة النقض المصرية رقم   )١(
  .١٧٢النقض، المرجع السابق، ص 

 ،القسـم المـدني،ضـاء محكمـة التمييـز المبـادىء القانونيـة فـي ق :مجموعة القاضي إبراهيم المشـاهدي مشار إليه في  )٢(
  .بغداد

  .٤٢٢شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان د. د  )٣(
  .٣٨٥المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )٤(
ومــا  ٩١١، ص٦١٠، فالمرجـع السـابق، ١الوسـيط فــي شـرح القـانون المـدني، ج :ق أحمـد السـنهورياعبـد الـرز . د  )٥(

  .بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٧  

... " :مـن القـانون المـدني المصـري التـي نصـت) ٢٢١/١(وقد أوضحت ذلـك بصـورة صـريحة المـادة 

  ."الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ةستطاعويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في ا

يكـون التعـويض عـن كـل : "علـى أن) ١٦٩/٢(فقد نصت فيه المـادة  ،أما القانون المدني العراقي
بسـبب ضـياع الحـق  ،ومـا فاتـه مـن كسـب ،ويشـمل مـا لحـق الـدائن مـن خسـارة... التزام ينشأ عن العقد 

أو  ،هـذا نتيجـة طبيعيـة لعـدم وفـاء المـدين بـالالتزام أو بسبب التأخر في اسـتيفائه بشـرط أن يكـون ،عليه

يقدر الضـمان " :من القانون المدني الأردني على أنه) ٢٦٦(كذلك نصت المادة  ،"لتأخره عن الوفاء به
بشـرط أن يكـون ذلـك نتيجـة  ،ومـا فتـه مـن كسـب ،في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر

  ."طبيعية للفعل الضار

ولا الأردنــي  ،قصــود بالنتيجــة الطبيعيــة فــي هــذه النصــوص؟ لــم يبــين المشــرع العراقــيولكــن مــا الم
الذي اعتبر الضرر نتيجة طبيعيـة إذا لـم يكـنْ فـي  ،على خلاف المشرع المصري، المقصود بذلك ،قبلة

ومثـال ذلــك لــو أن شخصــاً تــرك ســيارته فــي  ،أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول) المضــرور(الــدائن  ةاسـتطاع
فــإن صــاحب الســيارة لا ، دون أن يغلــق أبوابهــا بالمفــاتيح فســرقها ســارق ودهــس بهــا أحــد المــارة الشــارع

ـــر نتيجـــة طبيعيـــة لإهمالـــه فـــي عـــدم غلـــق أبـــواب  يســـأل عـــن حادثـــة الـــدهس؛ لأن هـــذه الحادثـــة لا تعتب
  .)١(السيارة

ــ ،والأردنــي ،وعلــى ذلــك نــدعو المشــرع العراقــي ة علــى إلــى ضــرورة تحديــد معنــى النتيجــة الطبيعي

  .غرار ما فعل المشرع المصري

، المسـئولية العقديـة لا يعـوض إلا عـن الضـرر المباشـر المتوقـع فقـط فـيومن الجدير بالذكر إنـه 
أمـا فـي المسـئولية التقصـيرية فيكـون التعـويض عـن كـل ، ما لم يصدر عـن المـدين غـش أو خطـأ جسـيم

  .أم غير متوقع ،الضرر المباشر متوقعاً كان

والضــرر  ،نســوق فــي هــذا المقــام مثــالاً لتوضــيح الرؤيــة أكثــر بــين الضــرر المباشــر ولا يفوتنــا أن
باعتبارهــــا مســــألة وقــــائع يفصــــل فيهــــا قــــاض ، المتوقــــع؛ لأن فيصــــل التفرقــــة تكتنفــــه بعــــض الصــــعوبات

فحين يضـطر المسـتأجر إلـى إخـلاء المنـزل  ،الموضوع حسب الظروف المحيطة بكل قضية على انفراد
ولكنه  ،للانتقال إلى منزل مساو للمنزل الأول ،يجار لعدم قيام المؤجر بتنفيذ التزامهقبل انقضاء مدة الإ

                                                           

  .٤٢٣شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. اهيم السرحان، دعدنان إبر . د  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٨  

وكـان فـي هـذا المنــزل ، كمـا تلفـت للمسـتأجر مجموعـة مــن المفروشـات أثنـاء هـذا النقـل، أعلـى أجـرة منـه
فرق في أولها ال ،فيكون لدينا هنا ثلاثة عوامل، الجديد ميكروب معد انتقل للمستأجر وتسبب في مرضه

، وثانيهـا تلـف المفروشـات فهـذا ضـرر مباشـر، الأجرة ويعـد هـذا ضـرراً مباشـراً ومتوقعـاً فـي الوقـت نفسـه
ولا يكـون المـؤجر مسـئولا  ،وثالثها المرض بسبب الميكـروب فهـو ضـرر غيـر مباشـر، ولكنه ليس متوقع

  .)١(مسئولية المدنيةإنما يسأل عن الأضرار المباشرة المتوقعة طبقاً للقواعد العامة في ال، عنه

  .أو مصلحة مشروعة للمتضرر ،أن يكون الضرر قد أصاب حقاً مكتسباً : الشرط الثالث

أو علـــى الأقـــل مصــــلحة  ،يجـــب أن يمـــس حقـــاً مكتســـباً  ؛حتـــى يصـــبح الضـــرر قـــابلاً للتعـــويض
دم إذ أن هذا يع، كالاعتداء على حياة الشخص ،فقد يكون الضرر إخلالاً بحق للمضرور، )٢(للمضرور

وإلــى ، وعلــى ملــك الشــخص كحــرق منزلــه، والاعتــداء علــى ســلامة الجســم، الحيــاة والقــدرة علــى الكســب

  .)٣(مما يعتبر إخلالاً بحق عيني أو شخصي أو معنوي ،غير ذلك

يســبب  ،فمــن تســبب فــي وفــاة غيــره ،وقــد يكــون الضــرر إخــلالاً بمجــرد مصــلحة ماليــة للمضــرور
كمـن كـان يتلقـى المسـاعدة مـن القتيـل دون أن يكـون ، ولهم القتيـلضرراً مادياً للأشخاص الـذين كـان يعـ

، فالمساعدة التي كان يحصـل عليهـا هـؤلاء الأشـخاص هـي مصـلحة ماليـة. هذا الأخير ملزماً بها قانوناً 
ـــم ترتـــق إلـــى مرتبـــة الحـــق ومـــع ذلـــك فـــإن المســـاس بهـــا يفضـــي إلـــى تحقـــق الضـــرر المـــادي واجـــب ، ل

وإنما يجب أن  ،متضرر مصلحة قد أدى الفعل الضار إلى المساس بهاولا يكفي أن تكون لل ،التعويض
لـذلك لا يجـوز للخليلـة أن تطالـب بـالتعويض عـن فقـد خليلهـا الـذي كـان  ؛تكون هذه المصـلحة مشـروعة

يتولى الإنفاق عليها؛ لأن المصلحة التي تدعي الخليلة الإضرار بها تقوم على علاقة غير مشـروعة لا 
وقـد نـص القـانون المـدني العراقـي علـى ذلـك فـي المـادة ، )٤(تنافى مـع الأخـلاق والآدابوت ،يقرها القانون

)٥( )٢٠٣( .  

  .ألا يكون الضرر قد سبق تعويضه: الشرط الرابع

                                                           

  .٦٨٤، ص٤٥١ف، ١الوسيط في شرح القانون المدني، ج :ق السنهورياعبد الرز . د  ) ١(
  .٤٢٤شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص :نوري حمد خاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  ) ٢(
  .٥٨٦مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :فرج الصدة عبد المنعم. د  ) ٣(
  .٤٤٠مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  ) ٤(
يكـون مـن أحـدث الضـرر مسـئولاً  ،في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعـل ضـار آخـر" :على أنه  ) ٥(

  ."وحرموا من الإعالة بسبب القتل والوفاة ،عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٩  

ولــيس إثــراء المتضــرر علــى حســاب مرتكــب  ،الأصــل أن الغايــة مــن التعــويض هــي جبــر الضــرر
محـو الأذى  يولما كانت وظيفة التعويض ه، دنيةوهذا من المبادئ المستقرة في المسئولية الم، الضرر

، لـذلك لا يجـوز للمضـرور أن يحصـل علـى تعويضـين عـن فعـل ضـار واحـد، المترتب أو التخفيـف منـه
أو  ،إلا إذا اختلـف سـبب الـدعوى، اً فلا محل للنظر فيه مجـدد، فإذا كان الضرر قد سبق التعويض عنه

  . )١(مصدر الضرر أو غايته

كمــا ذهــب ، )٢("لا يجــوز تعــدد التعــويض عــن نفــس الواقعــة": لعراقــي إلــى أنــهوقــد ذهــب القضــاء ا
  . القضاء الأردني في العديد من القضايا إلى الحكم بعدم جواز الجمع بين تعويضين

وتحقـق الخطـر  ،ما هو الحكم إذا كان المضرور قد أمن على نفسه، ولكن السؤال الذي يثار هنا
  ع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض؟ فهل للمتضرر أن يجم ،المؤمن منه

للعقــد المبــرم مــع شــركة  اً وإنمــا هــو تنفيــذ، اً إن مبلــغ التــأمين لا يعتبــر تعويضــ، فــي حقيقــة الأمــر  
فـــإذا اســـتحق المضـــرور مبلـــغ التعـــويض النـــاتج عـــن قيـــام  ،ولـــيس لـــه علاقـــة بمبلـــغ التعـــويض ،التـــأمين

بـين تعويضـين مـا دام أسـاس كـل مبلــغ  اً كل جمعـفـإن هـذا لا يشـ ،المسـئولية التقصـيرية كجـزاء عـن ذلـك
إذن يجــوز الجمــع ، )٣(والثــاني مصــدره الفعــل الضــار ،فــالأول مصــدره العقــد ،يختلــف مصــدره عــن الآخــر

مـن القـانون المـدني العراقـي علـى ) ٩٨٨(وفـي هـذا نصـت المـادة  ،بين تعويضين مـن جهتـين مختلفتـين
ح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين أصب ،أو حل أجل العقد ،متى تحقق الخطر" :إنه

  . "واجب الأداء

ونــدعو إلــى اتخــاذ موقــف يجيــز ، ولا نتفــق مــع الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه القضــاء العراقــي والأردنــي
، وعلــى النحــو الــذي رأينــاه، الجمــع بــين مبلــغ التــأمين والتعــويض لاخــتلاف ســبب اســتحقاق كــل منهمــا

  . )٤(لقول بأن المضرور سيحصل على حقه مرتينوبالتالي لا يوجد مجال ل

  .لمن يطالب بتعويضه اً أن يكون الضرر شخصي: شرط الخامسال

                                                           

  . ١٥٩ص، المرجع السابق، ٢ج الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات،: سليمان مرقس. د  ) ١(
قســـــم القـــــانون المـــــدني،  :مجموعـــــة القاضـــــي إبـــــراهيم ألمشـــــاهدي: ٧/٣/١٩٧٠فـــــي  ١٩٦٩/س/١٨٠رقــــم القـــــرار   ) ٢(

ولـيس للـوارث مطالبـة شـركة التـأمين بـالتعويض " :قيـة فـي قـرار آخـر لهـا، كما ذهبت محكمة التمييـز العرا٢٦٢ص
فـــــي  ٢/٩٧٤م/٢٧٨رقـــــم القـــــرار . "المـــــادي إذا ســـــبق لـــــه اســـــتيفاء التعـــــويض مـــــن الســـــائق الـــــذي دهـــــس مورثـــــه

  . ٣٧، ص١٩٧٥، ٦، س١مجموعة الأحكام العدلية، ع ٢٤/٢/١٩٧٥
  . ٤٠١المرجع السابق، ص: منذر الفضل. د  ) ٣(
   .وما بعدها) ١٦٣(حول هذا الموضوع أنظر هذه الدراسة ص  للمزيد  ) ٤(
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٦٠  

فهـو يعـد مـن متطلبـات توجـه الخصـومة والتـي يجـب ، يعتبر هذا الشرط من البديهيات المسلم بها
مـن ) ٥١(ة فقـد نصـت علـى ذلـك المـاد ؛على القاضي التأكد من توافرها قبل الدخول في أساس الدعوى

فـــي اليـــوم " :فـــي الفقـــرة الأولـــى منهـــا، المعـــدل ١٩٦٩لســـنة  ٨٣قـــانون المرافعـــات المدنيـــة العراقـــي رقـــم 
  . "المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم

وذلـك لـه أشـد الارتبـاط بشـرط ، اً يض أن يكون الضرر قد أصـابه شخصـيفيشترط في طالب التعو 
إلا ، انتفت تلك المصلحة وترد دعواه اً كان طالب التعويض لم يتضرر شخصيفإذا ، ة في الدعوىصفال

 ؛كـالوارث اً أو خلفـ ،له اً إذا كان نائب ،أنه يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بغيره

أو  طبيعيــاً  خصــاً ش) المضــرور(ويتحقــق هــذا الشــرط ســواء أكــان الــدائن  ؛ولكــن بعــد أن يثبــت أنــه وارث

وهو ما يسمى بالضرر المرتد والذي  ،كما يتحقق بالنسبة للضرر الذي يصيب أشخاص آخرين ،معنوياً 
  .)١(لمن ارتد عليه شخصياً  يعتبر ضرراً 

 الغصن الثالث 

  رابطة السببية 

فــي إطــار تناولنــا لشــروط اســتحقاق التعــويض مــن خطــأ وضــرر فــي كــل مــن المســئولية العقديــة 
 اً بصـورة مـوجزة تجنبـونكتفي بالإشارة إليهـا ، اً قف عند شرط الرابطة السببية كثير ارتأينا ألا ن، ةوالتقصيري

للإطالة والتكرار؛ حيث لم يكن اشتراطها محلاً للخلاف في أية صورة من صور المسئولية المدنية على 
  . العكس من الخطأ

والضرر  ،بين الخطأ الذي ارتكبه المسئولعقد بالسببية الارتباط أو العلاقة المباشرة التي تقوم نوي
فـلا يكفـي لقيـام المسـئولية المدنيـة حصـول ، وهي الركن الثالث في المسئولية. )٢(الذي أصاب المضرور

بل لا بـد أن يكـون الخطـأ هـو السـبب المباشـر الـذي أدى ، ووقع خطأ من شخص آخر ،ضرر لشخص
 ؛انتفـت المسـئولية لتخلـف ركـن مـن أركانهـا ،رتبـاطحيث إنه إذا لـم يتحقـق ذلـك الا، )٣(إلى وقوع الضرر

لا " :وهذا ما أكدتـه محكمـة التمييـز العراقيـة فـي قـرار لهـا جـاء فيـه، وبالتالي فلا مجال للحكم بالتعويض

                                                           

  . وما بعدها ٤٠المرجع السابق، ص :سعدون العامري. د  ) ١(
  . ٤٦٥مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور. د  )٢(
  . ٤٤٩مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص: نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(
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٦١  

وضـرر  ،)البـائع(إلا إذا وقع خطأ من المدين  ،يستحق التعويض الاتفاقي عند عدم تنفيذ العقد الأصلي
 وتـــم إعــذار المـــدين إذا كــان ذلـــك واجبـــاً  ،علاقـــة ســببية بـــين الخطـــأ والضــررو  ،)المشــتري(علــى الـــدائن 

  . )١("قانونياً 

 ،هو الذي يطالب بالتعويض) الدائن أو المضرور(فالمدعي ، أما عن كيفية إثبات رابطة السببية
 فالــدائن لــو أثبــت، ولــو أن تلــك الرابطــة فــي أغلــب الأحيــان مفروضــة ،وعليــه يقــع إثبــات رابطــة الســببية

ـــاً  ،الخطـــأ والضـــرر للقواعـــد العامـــة فـــي عـــبء الإثبـــات ومحـــل  لافتـــراض الســـببية طبقـــاً  كـــان ذلـــك كافي
بـل يكفـي أن  ،فالمدعي ليس بالضرورة أن يقيم الدليل على جميع عناصر الواقعة التي يدعيها، الإثبات

  .)٢(لافتراض ثبوت الباقي منها وكان ذلك القسم الذي أثبته كافياً ، منها يثبت قسماً 

فإن رابطة السببية يسهل إثباتها عـن طريـق قـرائن الحـال التـي  ،فلو أثبت المدعي الخطأ والضرر
  .)٣(ولا يحتاج إلى دليل بحيث إن الأمر يبدو واضحاً  ،ما تكون واضحة غالباً 

فباستطاعة المدعى عليـه أن ينفـي تلـك ، وافتراض السببية هو افتراض بسيط قابل لإثبات العكس
  : تينالقرينة بطريق

 ). أي أن يثبت المدين أن الدائن قد تضرر ليس نتيجة لخطئه(مباشرة  -١

 .)٤(وهذا أمر متفق عليه في جميع التشريعات، )إثبات السبب الأجنبي(غير مباشرة  -٢

إن المميـز عليـه غيـر " :علـى فقد نصـت محكمـة التمييـز العراقيـة فـي قـرار لهـا، على ذلك وتأكيداً 
أجنبـي لا يـد  بسـبقـد نشـأ ب ؛الضرر الذي لحق بالمميز إضافة لوظيفتـه ملزم بالضمان بعد أن ثبت أن

إن الضرر " :علىخر فقد قضت محكمة التمييز العراقية آوكذلك في قرار ، )٥( "له فيه تمثل بفعل الغير
، فيـه الذي أصاب المدعي المطالب بالتعويض عنـه كـان قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي لا يـد للمـدعى عليـه

                                                           

ــــة رقــــم قــــرار محكمــــة التمييــــز   )١( ــــد ٥/١١/١٩٦٤فــــي  ١٩٦٣/ح/١٢٤٣العراقي ، ٢، قضــــاء محكمــــة التمييــــز، المجل
  .٥٥ص

  .٦١٦-٦١٥مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :عبد المنعم فرج الصدة. د  )٢(
  . ٤٧١مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :محمد حسين منصور. د  )٣(
، ١٢٧(مــن القــانون المــدني العراقــي، ) ٢١١، ١٦٨(ي، مــن القــانون المــدني المصــر ) ١٦٥، ٢١٥(المــواد  أنظــر  )٤(

نبيــل . د أنظــرصــيل المــدني الأردنــي، ولمزيــد مــن التف مــن القــانون) ٢٦١(مــن القــانون المــدني الجزائــري، ) ١٧٦
  .٤٦٨-٤٦٧مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص: إبراهيم سعد

  )غير منشور( ٢١/١/٢٠١٣، بتاريخ ٢٠١٣/منقول الهيئة الاستئنافية/ ٩١قرار محكمة التمييز العراقية رقم   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

٦٢  

  .)١("بالضمان لذا فهو لا يلزم

أو أن يترتــب عــن الســـبب  اً واحــد اً ولا تثيــر رابطــة الســببية أيــة مشـــكلة عنــدما يكــون للضــرر ســـبب
ومـن  ،بل تكون الصعوبة في الحالة التي يساهم فيها بإحـداث الضـرر عـدة أسـباب، الواحد ضرر معين
، كـأن يمـوت شـخص ةأو أن ينتج عن السبب الواحد عدة أضرار متلاحق ،)المسئول(بينها خطأ المدين 

القلب عند ضربه ضرباً ما كان يقضى على رجل سليم، فإن تقدير مدى توافر علاقته  ييشكو مرضاً ف
فهـــل يســـأل محـــدث الضـــرر عـــن كـــل تلـــك الأضـــرار أم عـــن ، )٢(الســببية قـــد يـــدق ويصـــبح أكثـــر تعقيـــداً 

  البعض منها؟ 

فقد طرحـت  ؛بينها خطأ المدينففي الحالة التي تشترك فيها عدة أسباب في إحداث الضرر ومن 
  : في هذا المجال نظريتان

   :نظرية تعادل أو تكافؤ الأسباب -أولهما

 يمهمـا كـان بعيـداً، يعتبـر مـن الأسـباب التـ، ومضمونها أن كـل سـبب لـه دخـل فـي وقـوع الضـرر

إحداثـه، ويكـون  يتـدخلت فـي إحـداث الضـرر تعتبـر متكافئـة فـ يأحدثت الضرر، فكل هذه الأسباب التـ
  .)٣(إحداث الضرر إذا كان لولاه لما وقع الضرر يفدخل للسبب 

للســرعة فــدهس شخصــاً  يفــاق الحــد القــانون يفمــثلاً لــو أن شخصــاً كــان يقــود ســيارته برعونــة، أ
وقع،  يعرض الطريق، فإن خطأ كل من هذين الشخصين يعتبر سبباً للضرر الذ يسكرناً كان يسير ف

أن يحــول دون وقــوع الحــادث لــو أنــه كــان يســير ضــمن الحــد القــانون لأن قائــد الســيارة كــان باســتطاعته 
الســير بســرعة ولــولا ذلــك لمــا وقــع الحــادث، كمــا أن الشــخص  ي هــذا الحــال مخطــئ فــيللســرعة فهــو فــ

 يالســكران كــان يســتطيع أن يتفــادى قــدوم الســيارة إليــه لــو أنــه كــان محتفظــاً بتوازنــه فهــو كــذلك مخطــأ فــ

إذن مــا يترتــب علــى ذلــك هــو تعــادل وتكــافؤ  ،)٤(ذلــك لمــا وقــع الحــادث عــرض الطريــق ولــولا يالســير فــ
  . الأسباب في إحداث الضرر ولذلك يكون كل من الشخصين مسئولاً 

                                                           

  ).غير منشور( ٢٤/٨/٢٠١١بتاريخ  ٢٠١٠/الهيئة الاستثنائية منقول/١١٩٥قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم   )١(
لتـزام، الوجيز في نظرية الالتزام، مصـادر الا:  محمد طه البشير. عبد الباقي البكري، د. عبد المجيد الحكيم، د. د  )٢(

  . ٤٥٠المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د، ٢٣٩المرجع السابق، ص 
مصــادر الالتــزام، : محمــد حســين منصــور. ، د٤٥١مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص : نبيــل إبــراهيم ســعد. د  )٣(

  . ٤٦٦المرجع السابق، ص 
  .٤٠٢، ص ٢٠١١درية، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكن: رمضان أبو السعود. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

٦٣  

  :نظرية السبب المنتج -ثانيهما

وتعتبــــر  ،والأســــباب العارضـــة ،ومضـــمونها التمييـــز عنــــد تعـــدد الأســــباب بـــين الأســــباب المنتجـــة
بأنــه الواقعــة التــي تــؤدي إلــى  ،ويعــرف الســبب المنــتج ،باب الضــررهــي وحــدها أســ ،الأســباب المنتجــة

الــذي يقــاس بموجبــه كــون علــى أن المعيــار  ،)للمجــرى العــادي للأمــور وتجــارب الحيــاة اً وفقــ( ،الضــرر
  .)١(إنما يقوم على أساس مدى التوقع والاحتمالية الموضوعية لهذا الضرر ؛للضرر اً السبب منتج

، وارتكبــت بهــا جريمــة ســرقة ،أهمــل فتــرك مفــاتيح ســيارته داخلهــا اً خصــلــو أن ش ،لمــا تقــدم اً وطبقــ
وتنحصر المسئولية على السائق الذي ارتكـب بالسـيارة  ،تكون المسئولية مشتركة بحسب النظرية الأولى

  . جريمة السرقة وفق النظرية الثانية

يهـــا أغلــــب واتجهـــت إل ،فـــي الوقــــت الحاضـــر اً ريـــة الســـبب المنـــتج هــــي الأكثـــر رواجـــوتعتبـــر نظ
، )٢(عراقـــــي) ٢١٠(مصـــــري و) ٢١٦(فـــــي المـــــواد  ،ومنهـــــا التشـــــريعان المصـــــري والعراقـــــي ،التشــــريعات

ذلـك ، يكون قد استبعد المشرع المصري والعراقي نظرية تعـادل الأسـباب ،فبمقتضى نصوص هذه المواد

ث لــو بحيــ ،هــو أن الخطــأين قــد ســاهما فــي إحــداث الضــرر ،أن الغــرض الــذي تعرضــت لــه هــذه المــواد

وقـــد كــــان مقتضـــى نظريـــة تعــــادل الأســـباب أن تســــاوي بينهمـــا فــــي  ،تخلـــف أحـــداهما مــــا وقـــع الضــــرر
أو لا يحكـم  ،في حين أن المـادتين المـذكورتين تجيـزان للقاضـي أن يـنقص مقـدار التعـويض ، التعويض

محكمـة  وقد ورد قـرار عـن ،)٣(أي أن المادتين أعلاه تتعارضان مع نظرية تعادل الأسباب، بتعويض ما
حيـث  ؛والأخـذ بنظريـة السـبب المنـتج ،النقض المصرية ما يؤكد بشكل قاطع نبذ نظرية تعـادل الأسـباب

معيــاره الســبب الفعــال ، تحديــد المســئولية عنــد تعـدد الأســباب المؤديــة إلــى الضــرر" :جـاء فــي ذلــك القــرار

                                                           

مصـــادر  :عبـــد المــنعم فــرج الصــدة. ، د٤٥١المرجــع الســابق، صمصـــادر الالتــزام،  :نبيــل إبــراهيم ســعد. د أنظــر  )١(
شــــرح القــــانون  :نــــوري حمــــد خــــاطر. عــــدنان إبــــراهيم الســــرحان، د. ، د٥٩٧-٥٩٦المرجــــع الســــابق، صالالتــــزام، 
رائم الاعتــــداء علــــى الأشــــخاص والأمــــوال، ســــنة جــــ :ثــــروت عبيــــد. ، د٤٢٧-٤٢٦المرجــــع الســــابق، صالمــــدني، 

  .٣٧، ص١٩٨٥
أو لا يحكـم بتعـويض مـا إذا كـان  ،يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض" :مدني مصري) ٢١٦(نصت المادة   )٢(

يجــوز " :مــدني عراقــي فقــد نصــت) ٢١٠(أمــا المــادة  . "الــدائن بخطئــه قــد اشــترك فــي إحــداث الضــرر أو زاد عليــه
أو لا تحكــم بتعــويض مــا إذا كــان المتضــرر قــد اشــترك بخطئــه فــي إحــداث  ،قص مقــدار التعــويضللمحكمــة أن تــن

  . "مركز المدين اأو كان قد سو  ،أو زاد فيه ،الضرر
كليـة ، رسـالة ماجسـتير، )دراسـة مقارنـة(العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضـائية  :علي عبيد عودة  )٣(

  .٢١٧، ص١٩٧٧بغداد القانون، جامعة 

o b e i k a n d l . c o m



 

٦٤  

  .)١("المنتج دون السبب العارض

وقد جاء مـا ، الآخر قد مال نحو نظرية السبب المنتج هو ،كما يمكننا القول بأن المشرع الأردني
  .)٢(مدني أردني) ٢٦٦(يؤيد ذلك في المادة 

والضـرر  ،فـإن هـذه الحالـة لهـا ارتبـاط بموضـوع الضـرر المباشـر، أما بشـأن حالـة تسلسـل النتـائج
  .وهذا ما سبق بحثه في شروط الضرر، غير المباشر

 الغصن الرابع 

   شرط الإعذار

مـا لـم ، لا يستحق التعويض إلا بعد إعـذار المـدين" :مدني مصري على أنه) ٢١٨(تنص المادة 
  . )٣("ينص على غير ذلك

 اً ه إلـى أنـه متـأخر فـي التنفيـذ تـأخر وتنبيهـ، عذار دعوة الدائن للمدين لكي يقوم بتنفيذ التزامـهوالمراد بالإ

  .)٤(عند امتناعه عن ذلكة القانونية ءلمع وضعه أمام المسا، يرتب عليه القانون بعض الآثار

إذ قـد يحمــل سـكوت الـدائن عــن ، فمجـرد تـأخر المـدين فــي تنفيـذ التزامـه لا يكفــي لاعتبـاره مقصـراً 
فإذا أراد نفـي هـذه القرينـة كـان عليـه أن يعلـن عـن إرادتـه  ؛المطالبة بحقه على محمل التساهل والتسامح

يعــذر فــلا يســتطيع الــدائن مطالبــة مدنيــة  ومــا لــم، هــذه بأنــه يريــد اقتضــاء حقــه وذلــك مــن إعــذار المــدين

                                                           

الـوافي، : ، مشار إليه فـي سـليمان مـرقس١٩٨٧يونيو  ٣ق في ٥٣سنة  ١٦٧١قرار محكمة النقض المصرية رقم   )١(
  .٦٨١المرجع السابق، ص

فلـو أنـك نظـرت . "بشرط أن يكون ذلك نتيجـة للفعـل الضـار... يقدر الضمان " :مدني أردني) ٢٦٦(نصت المادة   )٢(
جــدتها تعبــر عــن شــرط كــون الضــرر مباشــرًا حتــى يمكــن تعويضــه، ويعنــي هــذا الشــرط إلــى هــذه العبــارة الأخيــرة لو 

وكمـا تطرقنـا بـأن  ؛بـأن يكـون الثـاني نتيجـة طبيعيـة لـلأول ؛ضرورة توافر علاقـة سـببية بـين الفعـل الضـار والضـرر
خــرى، وبــالأخص المشــرع الأردنــي لــم يبــين مــا المقصــود بالنتيجــة الطبيعيــة، إلا أن مــا مــأخوذ بــه فــي القــوانين الأ

إذا كــان ذلـك الفعــل يـؤدي إلــى حــدوث  ؛القـانون المــدني المصـري، فقــد اعتبـر الضــرر نتيجـة طبيعيــة للفعــل الضـار
بحيــث  ؛أمــا إذا كــان الفعــل لا يــؤدي إلــى الضــرر بشــكل مــألوف ،الضــرر وفــق المجــرى العــادي والمــألوف للأمــور

  . رًا ولا يلزم المدعى عليه بتعويضهفإنه لا يكون مباش ؛يمكن للمضرور تجنبه ببذل جهد معقول
لا يستحق التعـويض إلا بعـد إعـذار المـدين مـا لـم ": مدني عراقي التي تنص على ما يلي) ٢٥٦(تقابل هذه المادة   )٣(

لا يسـتحق الضـمان إلا بعـد إعـذار المـدين " :مـدني أردنـي علـى أنـه) ٣٦١(، والمـادة "ينص القانون على غير ذلك
  . "لك في القانون أو في العقدما لم ينص على غير ذ

الــوجيز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثــاني، أحكــام الالتــزام  :محمــد ســعيد الرحــو. حســن علــي الــذنون، د. د  )٤(
  .٩٤، ص٢٠١٠، عمان، ٢ط، والتوزيع ، دار وائل للنشر)دراسة مقارنة(

o b e i k a n d l . c o m



 

٦٥  

  .)١(بالتعويض عن التأخر في التنفيذ

 ،للقيـام بتوجيـه الإنـذار اً محـدد اً طريقـ ،كمـا فعـل المشـرع المصـري والعراقـي ،ولم يحـدد المشـرع الأردنـي
عـن  أو ،وعلى ذلك يمكن إعذار المدين بإنـذاره عـن طريـق كاتـب العـدل ؛)٢(اً أو الجهة التي تتولى ذلك حصر 

ويجوز أن يتم الإنـذار بطلـب كتـابي آخـر بخطـاب مسـجل أو برسـالة مسـتعجلة عنـد ، طريق مندوب الإعلان
كمــا يجــوز أن يتفــق  ،لكــن فــي هــذه الحالــة قــد يصــعب علــى الــدائن إثبــات حصــول الإعــذار، اتفــاق الطــرفين

أن  اً جــوز لهمــا أيضــوي، الطرفــان علــى أن المــدين يكــون معــذوراً بمجــرد حلــول الأجــل دون حاجــة إلــى إنــذار

هــذا وقــد بــين قــانون المرافعــات المصــري . )٣(فالإنــذار لــيس مــن قواعــد النظــام العــام ؛يتفقــا علــى كيفيــة توجيهــه
  ). مرافعات وما بعدها ٦المادة (كيفية إعلان الإنذار في 

فــإن محكمــة التمييــز  ؛وإذا لــم يكــن المشــرع الأردنــي قــد نــص علــى طــرق الإعــذار كمــا ســبق بيانــه
  .)٤(أو البريد المسجل ،دنية قد عالجت ذلك عندما أجازت توجيه الإنذار بواسطة كاتب العدلالأر 

أمــا القضــاء العراقــي فقــد ورد قــرار لمحكمــة منطقــة التــأميم يؤكــد عــن الإعــذار كشــرط لاســتحقاق 
يســــتند إلــــى المســــئولية  ،إن التعــــويض الــــذي أقــــام المميــــز دعــــواه مطالبــــاً فيــــه " :وجــــاء فيــــه، التعــــويض

وإن محـافظ كركـوك لـم يرتكـب ، لتقصيرية التي توجب خطأ وضرر وعلاقـة سـببيه بـين الخطـأ والضـررا
  .)٥("خطأ كي يصبح ضامناً له

فـبعض ، ولم تتفق التشريعات المدنية على ضرورة الأخذ بالإعذار لترتيـب بعـض الآثـار القانونيـة

                                                           

  .٥٩أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
أو بمــا يقــوم مقــام  ،يكــون إعــذار المــدين بإنــذاره" :بأنــه) ٢١٩(بينمــا أشــار إلــى ذلــك المشــرع المصــري فــي المــادة   )٢(

مــا يجــوز أن يكــون ويجــوز أن يــتم الإعــذار عــن طريــق البريــد علــى الوجــه المبــين فــي قــانون المرافعــات، ك ،الإنــذار
وكذلك فعل . "د حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخربمجر  اً اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذر على  اً مترتب

ويجــوز أن يــتم الإعــذار بــأي طلــب  ،يكــون إعــذار المــدين بإنــذاره" :فجــاء فيهــا) ٢٥٧(المشــرع العراقــي فــي المــادة 
بمجــرد حلــول الأجــل دون  اً بــأن يكــون المــدين معــذر  ؛علــى اتفــاق يقضــي اً ابي آخــر، كمــا يجــوز أن يكــون مترتبــكتــ

  . "إنذار الحاجة إلى
النظريـة العامـة  :جـلال محمـد إبـراهيم. د: وأنظـر، ٦٩المرجع السابق، صأحكام الالتزام،  :رمضان أبو السعود. د  )٣(

  .٦٤ -٦٢للالتزام، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، بدون سنة نشر، ص 
ويصـح أن يكـون الإعـذار بواسـطة  ،مـدينإن الضـمان لا يتحقـق إلا بعـد إعـذار ال" :جاء في قرار محكمة التمييز الأردنيـة  )٤(

، ٨٨٢/٨٨تمييـز حقـوق رقـم  : أنظـر ،"...أو بأية طريقة أخرى تحقق الغـرض المقصـود  ،أو بطريق البريد ،كاتب العدل
    .١٧٥٣، ص١٩٨٨، أغسطس وسبتمبر، ٣٨مجلة نقابة المحامين، بالعددين الثامن والتاسع، السنة 

   ).غير منشور( ٢/١٠/٢٠١٢بتاريخ  ٢٠١٢/ الهيأة المدنية عقار/ ٣٧٢٢رقم قرار محكمة التمييز العراقية  ) ٥(
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ي أقـرت الإعـذار لترتيـب مثـل تلـك الآثـار كما أن الفئـة التـ، )١(منها تخلت عن الإنذار وإجراءاته الطويلة
وربـط العديـد مـن  ،فالبعض منها اشترط الإعذار في العديد من الحالات، اختلفت في مدى الاستناد إليه

  .)٢(والبعض الآخر حد من تلك الآثار وقصرها على بعض الحالات دون سواها، الآثار بوجوده

التشــريع المــدني المصــري  ،فــي الأخــذ بالإنــذار اً وســط اً لتشــريعات العربيــة التــي وقفــت موقفــومــن ا
أن يــتم الإنـــذار بعـــدة طـــرق وحتـــى ، فهـــذه التشــريعات أجـــازت مـــن جهـــة، والكـــويتي ،والأردنـــي ،والعراقــي

عــن الإنــذار إلا  إغنــاءً مجــرد حلــول تنفيــذ الالتــزام  فإنــه لــم يجعــل ،ومــن الجهــة الثانيــة ،الاعتياديــة منهــا
  .)٣(بالاتفاق على ذلك

عو المشـرع العراقـي إلـى تبنـي موقـف التشـريعات التـي تخلـت عـن الإعـذار وإجراءاتــه ومـن هنـا نـد
التــي تشــترط الإعــذار ) ٢٥٦(وإجــراء تعــديل لــنص المــادة ، بــأن يجعــل الأصــل عــدم الإعــذار ؛الطويلــة

ــــالي  ــــزام(ونقتــــرح أن تكــــون بالشــــكل الت ــــذ الالت أو لاســــتحقاق  ،لا ضــــرورة لإعــــذار المــــدين بوجــــوب تنفي
  ).أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك ،لم يوجد نص التعويض ما

كقاعـــدة ، لاســـتحقاق التعـــويض اً ذار شـــرطنـــت العربيــة الإوقــد اعتبـــر التشـــريع المصـــري والتشـــريعا

علــى العديـد مــن الحــالات ) ٢٢٠(عنــدما نــص فـي المــادة ، ولكــن المشــرع خـرج عــن هــذه القاعـدة، عامـة
  : وهي، )٤(التي لا ضرورة للإعذار فيها

وقد تتمثل هذه الحالة عندما يكون : أو غير مجد بفعل المدين ،يذ الالتزام غير ممكنإذا أصبح تنف -١
وانقضـى هـذا  ،وكان لا بد أن يتم التنفيـذ فـي وقـت معـين، أو القيام بعمل ،محل الالتزام نقل عيني

ولكـن إذا كـان تنفيـذ محـل ، عن عمل وأخـل بـه المـدين اً أو كان الالتزام امتناع، تميالوقت دون أن 
  . ولا يكون للإعذار أي مبرر ،فلا محل للتعويض) لسبب أجنبي( اً الالتزام قد أصبح غير ممكن

أمــوال غيــره فــلا  اً تلــف أحــدأفــإذا : ترتــب علــى عمــل غيــر مشــروع اً إذا كــان محــل الالتــزام تعويضــ -٢
بعـد  كما لا حاجة لإنذاره بتنفيذ التزامه بأداء التعويض ،حاجة تسبق إنذاره قبل مطالبته بالتعويض

                                                           

التشــريع : للمــدين اً عــذار، واعتبــرت حلــول الأجــل إعــذار ومــن هــذه التشــريعات الحديثــة التــي تخلــت عــن إجــراءات الإ  )١(
ن تقنـين الالتزامـات مـ) ١٠٢(من التشريع المدني البولـوني والمـادة ) ٢٤٣(، والمادة )٢٨٤(المدني الألماني المادة 

: فــي ذلــك الــدكتور عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري أنظــر ،مــن القــانون المــدني الإيطــالي) ١٢٢٣(السويســري والمــادة 
  . ٨٣١، ص٢الوسيط، الجزء الثاني، المرجع السابق، هامش رقم 

  .٩٥المرجع السابق، ص :محمد سعيد الرحو. حسن علي الذنون، د. د  )٢(
  . ٩٦، صنفسهالمرجع   )٣(
مـدني أردنـي مـع اختصـارها لـبعض ) ٣٦٢(مدني عراقـي لـنفس الحـالات، وكـذلك المـادة ) ٢٥٨(لقد أشارت المادة   )٤(

  .الحالات وهو ما يتعلق بالفقرة الأولى
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 . الحكم عليه به

 . أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك ،إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق - ٣

لأن  ؛ففــي هــذه الحالــة فــلا جــدوى مــن الإنــذار ،إذا صــرح المــدين كتابــةً أنــه لا يريــد القيــام بالتزامــه -٤

 ،علــن المــدين رفضــه ذلــك صــراحةفــإذا مــا أ ،الغايــة منــه حــث المــدين وتنبيهــه علــى تنفيــذ التزامــه
 .)١(فيكون من العبث توجيه الإنذار

 ،مـــن القـــانون المصـــري) ٢٢٠(وإذا كانـــت هـــذه الحـــالات قـــد وردت علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي المـــادة 
فـإن المشـرع المصـري والعراقـي والأردنـي ، مـن القـانون الأردنـي) ٣٦٢(والمـادة  ،مدني عراقي) ٢٥٨(والمادة 

) ٧٠٦/٢(ذلك فــي حــالات أشــارت إليهــا بعــض النصــوص القانونيــة المتفرقــة كالمـــادة كــ ،لــم يوجبــوا الإنــذار
اللتين أوجبتا الفائدة القانونية عند اسـتعمال الوكيـل مـال الموكـل  ،مدني عراقي) ٩٣٧(والمادة  ،مدني مصري

  .)٢(مدني أردني) ٨٥١/١(وكذلك المادة ، لصالح نفسه دون الحاجة إلى إنذاره

فـإن هنـاك حـالات يـتم الاتفـاق علـى أن ، ت المستثناة من الإنذار بحكم القانونوإلى جانب الحالا
الاتفــاق  مــدني مصــري مــن جــواز) ٢١٩(ومنهــا مــا نصــت عليــه المــادة ، لا حاجــة لتوجيــه الإنــذار فيهــا

  .)٣(بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إعذاره اً على اعتبار المدين معذر 

  :الآثار المترتبة على الإعذار

  :ترتب على الإعذار نتيجتان هماوي

 ،التنفيـذالتـأخر فـي أن المدين يصبح مسئولاً عـن تعـويض الـدائن عمـا لحقـه مـن ضـرر مـن جـراء  -أولاً 
التنفيـذ،  فـيسبقت الإعـذار فـلا تعـويض للـدائن عـن التـأخر  التيالفترة  في، أما )٤(أو الإخلال به

   .)٥(حيث أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين
كمـا فـي التـزام ، أن تنتقل تبعة الهلاك إلى المدين فـي الحـالات التـي كانـت تقـع فيهـا علـى الـدائن -ثانيا

فـلا يضـمن ، حيث إن يد المـدين يـد أمانـة ؛المستأجر برد الشيء المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار
                                                           

 :رمضـان أبـو السـعود. ومـا بعـدها، د ٥٦أحكام الالتـزام، المرجـع السـابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. دفي ذلك  أنظر  )١(
المرجع السـابق،  :محمد سعيد الرحو. حسن علي الذنون، د. وما بعدها، د ٧١م، المرجع السابق، صأحكام الالتزا

  . ٩٦ص
  .٩٧المرجع السابق، ص :محمد سعيد الرحو. حسن علي الذنون، د. د  )٢(
تفــاق مــن القــانون المــدني الأردنــي، التــي أجــازت للطــرفين الا) ٣٦١(والمــادة  ،مــدني عراقــي) ٢٥٧(تقابلهــا المــادة   )٣(

  . دون الحاجة إلى إنذار) التعويض(على أن يكون استحقاق الدائن الضمان 
لا يسـتحق التعـويض إلا بعـد إعـذار المـدين، مـا لـم يـنص "من القـانون المـدني المصـري علـى أنـه ) ٢١٨(حيث تنص المادة   )٤(

  .من القانون المدني الأردني) ٣٦١(من القانون المدني العراقي، والمادة ) ٢٥٦(، ويقابلها نص المادة "على غير ذلك
  .٥٣أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور. أنظر في ذلك د  )٥(
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حــول يــد الأمانــة تت، ولكــن بعــد إعــذار الــدائن لمدينــة بوجــوب تســليم الشــيء محــل الالتــزام ،الهــلاك
، فيضــمن هــلاك الشــيء الــذي فــي عهدتــه، يــد المــدين يــد ضــمان وتصــبح عندئــذ ؛إلــى يــد ضــمان

، وهــذا مــا نصــت عليــه )١(ويكــون مســئولاً عــن التعــويض حتــى عنــدما تهلــك العــين بســبب أجنبــي
  .)٢(من القانون المدني المصري) ٢٠٧(المادة 

 الفرع الثاني

  المدنية أو شرط الإعفاء منها عدم وجود مانع من إقامة المسئولية

  :سوف نقوم بتقسيم هذا الفرع إلى غصنين وكما يلي

  .موانع المسئولية المدنية: الغصن الأول

   عدم وجود اتفاق على الإعفاء من المسئولية المدنية؟: الغصن الثاني

 الغصن الأول

  موانع المسئولية المدنية

 ،من موانع المسئولية المدنية اً ن هناك مانعيجب ألا يكو  ،للتعويض اً حتى يكون الشخص مستحق
وهذا ما يقودنا إلى البحث في هذه ، فإذا ما توافرت أحد هذه الموانع انعدمت المسئولية وانتفى التعويض

  : الموانع وهي كالآتي

  :حالة الدفاع الشرعي -أولاً 

لــة دفــاع وهــو فــي حا اً مــن أحــدث ضــرر " :مــدني مصــري علــى النحــو التــالي) ١٦٦(جــاءت المــادة 

علــى ألا يجــاوز فــي دفاعــه ، كــان غيــر مســئولاً ، أو عــن نفــس الغيــر أو مالــه، شــرعي عــن نفســه أو مالــه
  . "بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة اً وإلا أصبح ملزم، القدر الضروري

علـى ) ٢١٢/٢(فهو الآخر قد نص على حالة الدفاع الشـرعي فـي المـادة  ،أما القانون المدني العراقي

                                                           

ياسـين . دو ومـا بعـدها،  ٦١أحكـام الالتـزام، المرجـع السـابق، ص :نبيـل إبـراهيم سـعد. د أنظـرولمزيد من التفاصيل   )١(
ومـــا  ٢٢٩، المرجـــع الســـابق، ص)أحكـــام الالتزامـــات(دنـــي الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأر  :محمـــد الجبـــوري

  . بعدها
   .لا يوجد ما يقابل هذا النص في القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني  )٢(
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أو عن غيره كان غير مسـئول علـى ألا يجـاوز  ،وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه اً من أحدث ضرر " :أنه
  .)١("بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة اً وإلا أصبح ملزم ،في ذلك القدر الضروري

ونفس ومـال  ،والنص الأردني قد شملا نفس ومال المدافع ،أن النص المصري، ويتضح من ذلك
 ،)٢(وســع مــن الــنص العراقــي الــذي يقصــر حالــة الــدفاع الشــرعي علــى الــنفس دون المــالفجــاء أ، الغيــر

علـى قـرار مـا جـاء فـي الـنص ، ومـال الغيـر ،وعلى ذلك نقترح تعديل النص العراقي ليشمل مـال المـدافع
أو عـن نفـس الغيـر ، ماله حالة دفاع شرعي عن نفسه أو فيضرراً وهو  أحدثمن " :وكالآتيالمصري 

  . "..... ،أو ماله

ويتعــرض لإطـلاق النــار  ،فالسـارق الــذي يسـطو علــى أمـوال الدولــة لسـرقتها أو إتلافهــا أو إحراقهـا
يلــزم أن يســتفيد مــن حــال  ،لأنــه لــم يمتثــل لأوامــره بــالتوقف ؛عليــه مــن الحــارس فيرديــه قتــيلاً فــي الحــال

إذا كانـت شـروط  اً وصـأ يوجـب المسـئولية التقصـيرية خصوألا يعتبـر فعـل الحـارس خطـ ،الدفاع الشرعي
  . الدفاع الشرعي متوافرة

وهـو مسـلك لـيس  ،مـدني عراقـي سـابقة الـذكر) ٢١٢(وهذه الحالة لا تعتبـر مشـمولة بحكـم المـادة 
ــــنص المصــــري ، اً صــــائب يعتبرانهــــا ضــــمن حــــالات التعــــدي ) ٢٦٢(والأردنــــي  ،)١٦٦(فــــي حــــين أن ال

  .)٣(المشروع

  : وافر الشروط التاليةولكي تتحقق حالة الدفاع الشرعي يجب أن تت

لـى وع. (أو نفس أو مال الغير ،حال يتهدد الشخص في نفسه أو ماله اً يجب أن يكون هناك خطر  -١

بـل يكفـي أن ، ولا يشـترط وقـوع الاعتـداء بالفعـل، )للـنص العراقـي اً نفس المدافع أو نفس الغير طبق
  . يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع الاعتداء

تنتفـي صـفة المشـروعية عـن و ، ا الخطـر المـراد دفعـه عمـلاً غيـر مشـروعويجب أن يكون إيقـاع هـذ -٢
القــبض عليــه  ، وعلــى ذلــك لــيس لمــن ألقــيلواجــب اً إذا لــم يكــن اســتعمالاً لحــق أو أداءهــذا الخطــر 

                                                           

وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو  اً من أحدث ضرر " :من القانون المدني الأردني) ٢٦٢(يقابلها نص المادة   )١(
بالضمان بقدر  كان غير مسئول على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزماً  ،الغير أو ماله أو عن نفس ،ماله

  . "ما جاوزه
  .٥٠٢، ص٨٣٧الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ف :عبد المجيد الحكيم. د  )٢(
  .٣٤٩المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )٣(
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 .بطريق قانوني أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي

لابـد وأن يكـون هنـاك تناسـب بـين  يأ. )١(ويجب أن يكون دفع الاعتداء بالقـدر الضـروري لـدفع الخطـر - ٣
مسـئولية المـدافع  رو ثـالخطر المحدق ورد الفعل الصادر من المـدافع طبقـاً للظـروف المعقولـة، وهنـا لا ت
حـال مـا إذا انتفـى  يلأنه لم يرتكب خطأ بل مارس حقاً شرعياً، لكن الأمـر يـدق ويصـبح أكثـر تعقيـداً فـ

لـــدفع  يالمقـــرر أنـــه إذا تجـــاوز المـــدافع القـــدر الضـــرور هـــذا التناســـب بـــين الخطـــر وفعـــل الـــدفاع، فمـــن 

حــدود هــذا التجــاوز فالمســئولية هنــا  يالخطــر كــان مخطئــاً، وتنعقــد مســئوليته عمــا وقــع مــن ضــرر، وفــ
أن هنـاك خطـأ مشـترك  ي، أيتكون مخففة لأن الخطأ من جانب المدافع يقابله خطأ من جانب المعتـد

يقــدره  يخطئــه، ولــذلك فــإن التعــويض الــذ يد يكــون معــذوراً فــبــين الاثنــين، مــع ملاحظــة، أن المــدافع قــ
فيــه توزيــع الضــرر علــى عــاتق الطــرفين معــاً، وذلــك  يويحكــم بــه لا يكــون كــاملاً بــل أن يراعــ يالقاضــ

  .)٢(وفقاً لمقتضيات العدالة وظروف الحال

لـذي قـام واعتبـر الفعـل ا، اعتبر الشخص في حالة دفاع شرعي، فإذا ما توافرت الشروط المتقدمة

 .لا تترتب عليه المسئولية اً به مباح

  :حالة تنفيذ أمر من رئيس تجب طاعته -ثانيا

لا يكون الموظـف العمـومي مسـئولاً " :من القانون المدني المصري على أنه) ١٦٧(نصت المادة 
متــى كانــت طاعــة هــذا ، لأمــر صــادر إليــه مــن رئــيس اً إذا قــام بــه تنفيــذ ،عــن عملــه الــذي أضــر بــالغير

 ،أو أثبـت أنـه كـان يعتقـد مشـروعية العمـل الـذي وقـع منـه، أو كان يعتقـد أنهـا واجبـة ،لأمر واجبة عليها
  . "على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة وكان اعتقاده مبنياً 

. مـدني أردنـي) ٢٦٣(والمـادة  ،مـن القـانون المـدني العراقـي) ٢١٥/٢(وإلى ذلك اتجهت المـادة   

حـين  اً نـي لـم يكـن موفقـوكـذلك الأرد ،والعراقـي ،هذه النصوص أن كـل مـن المشـرع المصـريويتبين من 
؛ حيــث إن الموظــف العــام لــم )٣(وهــذا تضــييق لا مبــرر لــه، الموظف العــام فقــطبــحصــر عــدم المســئولية 

                                                           

المرجــــع  :منـــذر الفضـــل. د: وأنظـــر، ٣٩٧-٣٩٦مصـــادر الالتـــزام، المرجــــع الســـابق، ص :ســـعد نبيـــل إبـــراهيم. د  )١(
، ١٩٩٨التعـويض المـدني، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، القـاهرة،  :عبد الحكم فودة. ود، ٣٥٢-٣٥١السابق، ص

  .٦٤ص
  .٤٣٥ -٤٣٤مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور. د  )٢(
. د: وأنظــر، ٣٨٥شــرح القــانون المــدني، المرجــع الســابق، ص :نــوري حمــد خــاطر. إبــراهيم الســرحان، دعــدنان . د  )٣(

  . ٣٥٤المرجع السابق، ص :منذر الفضل
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، )١(اً وهــو لــيس موظفــ، وإنمــا قــد يكــون المكلــف بخدمــة عامــة ،يكــن هــو وحــده الــذي ينفــذ أوامــر الرؤســاء
المعــدل علــى مــا  ١٩٦٩لســنة  ١١١مــن قــانون العقوبــات العراقــي رقــم ) ١٩(ذلــك نصــت المــادة  وعلــى
المكلــف بخدمــة عامــة كــل موظــف أو مســتخدم أو عامــل أنيطــت بــه مهمــة عامــة فــي خدمــة  -٢" :يلــي

ويشمل  ،أو الموضوعة تحت رقابتها ،والمصالح التابعة لها ،وشبه الرسمية ،ودوائرها الرسمية ،الحكومة
كــان قــد ذهــب إلــى عــدم الــنص علــى صــفة  ،كمــا لا يفوتنــا أن نضــيف بــأن القضــاء المصــري. "... ذلــك

  .)٢(الموظف فقط

لا يكـــون المكلـــف "قتـــرح تعـــديل النصـــوص الســـابقة وبالصـــياغة التاليـــة نتقـــدم مـــا إذن بنـــاءً علـــى 
  .ف، حيث أن عبارة المكلف بخدمة عامة تشمل الموظف وغير الموظ"...بخدمة عامة مسئولاً 

  : ويشترط لعدم مسئولية الموظف في هذه الحالة توافر الشروط الآتية

  .اً عام اً بالغير موظف اً يجب أن يكون الذي أحدث ضرر  -١

، ويجب أن يكون الشخص الموظف قد صدر لـه الأمـر بتنفيـذ هـذا العمـل مـن رئـيس تجـب طاعتـه -٢
بـل لا بـد أن يعتقـد  ؛واجبة ولا يكفي الاعتقاد بأن طاعة الرئيس، ولو كان هذا الرئيس غير مباشر

 . أن طاعة الأمر واجبة من الرئيس) الموظف(

وأنه راعـى فـي تنفيـذه  ،ويجب أن يثبت الموظف أنه كان يعتقد أن الأمر الصادر إليه أمر مشروع -٣
 .)٣(جانب الحيطة

   :حالة الضرورة -ثالثاً

للغيـــر ليتفـــادى  اً مـــن ســـبب ضـــرر " :مـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى أن) ١٦٨(تـــنص المـــادة 
  . "اً بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبإلا  اً لزملا يكون م، به أو بغيره اً محدق، أكبر اً ضرر 

ولــم يــرد مثــل هــذه الــنص فــي ، مــن القــانون المــدني العراقــي) ٢١٣/٢(وإلــى ذلــك اتجهــت المــادة 
الأضـرار لا " :يقـول إنويعود السبب في ذلك إلى تأثره بالمـذهب الحنفـي الـذي  ،القانون المدني الأردني

للقاعــدة  طبقــاً و  اً بهــا القــانون المــدني الأردنــي ضــمن إضــافة إلــى أن حالــة الضــرورة قــد أخـذ ،"يبطـل الحــق

                                                           

  . ٣٥٤، صالسابق المرجع :منذر الفضل. د  )١(
، ٧٩١ص، المرجع السابق، ١الوسيط، جـ :في ذلك قرار ذكر في مؤلف الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أنظر  )٢(

  . ١هامش رقم 
  .٤٠١-٤٠٠مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص :نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(
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 ،)١(مــن القــانون المــدني) ٢٢٢(وهــذا مــا نــص عليــه فــي المــادة ) الضــرورات تبــيح المحظــورات(الفقهيــة 
  . مشرع المصري والعراقيوكان الأفضل بالمشرع الأردني أن يسير إلى ما سار إليه ال

  : ويشترط لقيام هذه الحالة ما يأتي

  . أو خطر يهدد المال ،ولا فرق بين خطر يهدد النفس، أن يكون هناك خطر حال -١

فإذا كان مصدر الخطر مرتكب الفعل الضار كالقيادة ، أن يكون هذا الخطر الحال مصدره أجنبي -٢
لأن مصـدره الخطـر  ؛د لا تـنهض المسـئوليةفالمسـئولية تـنهض كاملـة وقـ ،بسرعة في شارع مـزدحم

 . المتضرر نفسه

ن يضــطر إلــى إتــلاف مــال كمــ، أن يكــون الضــرر المــراد تفاديــه أشــد بكثيــر مــن الضــرر الــذي وقــع -٣
وهنـا ترفـع المسـئولية التقصـيرية عـن المتسـبب بالضـرر، لكـن يسـتطيع  .)٢(س طفلهلد اً الغير تجنب
 .)٣(ثراء بلا سببهذه الحالة أن يرجع بدعوى الإ يالمضرور ف

 فــيحــدث مــن فعــل الضــرورة، أو دونــه  يأمــا لــو كــان الضــرر المــراد تفاديــه مســاوياً للضــرر الــذ

يلحـق بغيـره ضـرراً ليتفـادى خطـراً لا  يالجسامة كان الشخص مسئولاً مسئولية كاملة، لأن الشـخص الـذ
) ١٦٣(لـنص المـادة طبقـاً يزيد عن هذا الضرر يكـون متعـدياً وتتحقـق مسـئوليته مـع إلزامـه بـالتعويض، 

  .من القانون المدني المصري

لكن إذا كان الضرر المراد تفاديه أكبر مـن الضـرر الناشـئ عـن فعـل الضـرورة فـإن الفاعـل يبقـى 
أيضاً مسئولاً مسئولية تقصيرية، أي أن الفاعل الـذي سـبب الضـرر يلتـزم بـالتعويض الـذي يـراه القاضـي 

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى أن يكـــون التعـــويض عـــن هـــذه ) ١٦٨(مناســـباً، وفقـــاً لـــنص المـــادة 
 .)٤(المسئولية مخففاً 

 الغصن الثاني

  العقديةعدم وجود اتفاق على الإعفاء من المسئولية 

يشـــترط لاســـتحقاق التعـــويض عـــدم وجـــود اتفـــاق بـــين المتعاقـــدين علـــى إعفـــاء المـــدين مـــن تبعـــة 

                                                           

شــرح القــانون المــدني، مصــادر الالتزامــات، المرجــع الســابق،  :نــوري حمــد خــاطر. عــدنان إبــراهيم الســرحان، د. د  )١(
  .٣٨٨ص

  . ٣٣٤ ، ص٣٣٧الوجيز، المرجع السابق، ف  :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(
  ).١(، هامش ٣٧٥مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود. د  )٣(
  .٣٩٩مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٤(
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مدين من المسئولية التـي تترتـب علـى عـدم تنفيـذه التزامـه فإذا ما اتفق المتعاقدان على إعفاء ال، الحادث
بـل يجـوز للمـدين ، لهمـا اً كان مثل هذا الاتفـاق ملزمـ ،أو خطأ جسيم ،إلا التي تنشأ عن غش ؛التعاقدي

أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم فـي تنفيـذ  ،حتى عن الغش تهالاشتراط بعدم مسئولي
فمــا دامــت المســئولية العقديــة تتولــد عــن إخــلال بعقــد نــتج عــن إرادة  ،اضــحةوالعلــة فــي ذلــك و ، التزامــه
وعدم الحكم بالتعويض  ،بإرادتهما كذلك على الإعفاء من المسئولية، فلهذين المتعاقدين أن يتفقا ،طرفية

وهــذا الحكــم علــى  ،أو الاتفــاق علــى التخفيــف مــن أحكــام التعــويض ،علــى المــدين المخــل بتنفيــذ التزامــه
لأن  ،قواعـــد المســـئولية التقصـــيرية التـــي لا تجيـــز قواعـــدها الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء أو التخفيـــفخـــلاف 

  .)١(قواعدها تعتبر من النظام العام
ولا يفوتنــا أن نــذكر بــأن الإعفــاء مــن المســئولية العقديــة لا يكــون إلا بالنســبة للضــرر الواقــع علــى 

فـلا يجـوز أن تكـون موضـع ، ه أو حياتـهبالشـخص فـي جسـمه أو صـحتأما الأضرار التي تلحق ، المال
إلا أننــا لــم نجــد فــي النصــوص القانونيــة إشــارة إلــى مــا  ،)٢(اتفــاق ســواء كــان إعفــاء أو تخفيــف أو تشــديد

حيث انفرد هـذا الأخيـر إلـى الإشـارة لعـدم جـواز الاتفـاق  ،تقدم باستثناء قانون الموجبات والعقود اللبناني
 :علـى) ١٣٩(حيـث نصـت المـادة  ،رار التـي تصـيب الأشـخاصعلى الإعفـاء مـن المسـئولية عـن الأضـ

أن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البنـد مـن "
لا في الأضرار  ،ولكن هذا الإجراء ينحصر في الأضرار المادية ،أو خطئه غير المقصود ،نتائج عمله

  ."إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق ،التي تصيب الأشخاص
وبـالرغم مـن  ،أن يحذوا حـذو المشـرع اللبنـاني ،وكان الأجدر بالمشرع المصري والعراقي والأردني

وهـذا يعتبـر مـن بـاب  ،من قانون النقل) أولا ١٠(المادة  فيأن المشرع العراقي قد نص على هذا الأمر 
  .القانون المدنيفي  أن يعمم المشرع العراقي مثل هذا النص فيجعله حيث كان الأفضل ،الخصوص

                                                           

. حسـن علـي الـذنون، د. د: وأنظـر، ٣٢١-٣٢٠مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص :محمد حسـين منصـور. د  )١(
  . ٩٨مرجع السابق، صال :محمد سعيد الرحو

حقــوق  :ي، ولمزيــد مــن التفاصــيل حــول هــذا الموضــوع أنظــر بيــرك فــارس حســين الجبــور ٣٢١، صنفســهالمرجــع   )٢(
 ٤، ص ٢٠٠٤جامعـة الموصـل، سـنة كلية الحقوق، الشخصية وحمايتها المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، 

  . وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m




